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الشهادة كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري الأردني: دراسة تحليلية تطبيقية

أحمد عارف الضلاع�
صفاء محمود السويلمي�

كلية القانون - جامعة اليرموك

إربد - الأردن

تاريخ الاستلام: 16-03-2017                                           تاريخ القبول: 2017-09-07   

ملخص البحث: 

تعــد البينــة الشــخصية مــن طــرق الإثبــات الإداري، يمكــن اللجــوء إليهــا لإثبــات عــدم 
مشــروعية القــرار المطعــون فيــه، حيــث طبــق القضــاء الإداري الأردنــي الشــهادة كوســيلة إثبــات 
ــا  ــاز به ــي يمت ــة الت ــة الكتابي ــع الصيغ ــارض م ــا لا يتع ــة، وبم ــاوى الإداري ــن الدع ــد م ــي العدي ف
القضــاء الإداري، ذلــك أن القضــاء الإداري غيــر ملــزم بوســيلة إثبــات محــددة، فللقاضــي الإداري 

ــات.  ــي الإثب ــي للقاضــي الإداري ف ــدور الإيجاب ــى ال ــدا عل ــا تأكي ــر قيمته ــة وتقدي وزن البين

 تســعى هــذه الدراســة إلــى بيــان ماهيــة الشــهادة أمــام القضــاء الإداري الأردنــي، شــروطها 
ــى  ــة إل ــا القاضــي الإداري، بالإضاف ــأ إليه ــددة يلج ــات متع ــائل إثب ــي ظــل وس ــا ف ــة تطبيقه وكيفي
المجــالات التــي رأى القاضــي الإداري الأردنــي فيهــا إمكانيــة الاســتعانة بالشــهادة، والمــدى الــذي 

اســتفاد منهــا فيــه . 

 خلصــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات أبرزهــا عــدم وجــود قانــون 
ــات الأنســب  ــار وســيلة الإثب ــي الأردن يُمكــن القاضــي الإداري مــن اختي ــة ف للإجــراءات الإداري
للمنازعــة الإداريــة، فضــلا عــن تفــاوت وتنــوع المجــالات التــي تــم اســتخدام الشــهادة فيهــا كوســيلة 

ــي. ــي الإداري الأردن ــا القاض ــات يقدره إثب

الكلمات الدالة: الشهادة، الإجراءات الإدارية، القضاء الإداري، المحاكم الإدارية.
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مقدمة:

 يعتبــر الحــق المقتــرن بالمصلحــة منــاط الدعــوى، ومحــل حمايتهــا، الا أن هــذا الحــق لا يفيــد 
صاحبــه مــا لــم يكــن بالإمــكان أثباتــه، والإثبــات إنمــا هــو إقامــة الدليــل أمــام القضــاء علــى وجــود 
ــة شــرعت لحمايــة الحقــوق  واقعــة مــا لترتــب آثارهــا، وعليــه تبــرز أهميــة الإثبــات بوصفــه أدل
بصفــة عامــة، فالحــق يتجــرد مــن قوتــه إذا لــم يقــم دليــل علــى ثبوتــه، أي إذا لــم يســتطع صاحبــه 
اثباتــه، فهنــاك فــرق بيــن الإثبــات للحــق وثبوتــه، فقــد يكــون الحــق ثابتــا ولكــن ليــس هنــاك مــن 

ســبيل لــدى صاحبــه لإقامــة الدليــل عليــه.

 يتنــازع الإثبــات مذاهــب ثلاثــة، تلقــي بظلالهــا علــى القاضــي والخصــوم، تختلــف باختــلاف 
طبيعــة المنازعــة مــا بيــن المذهــب المقيــد ومنــه القضــاء المدنــي الــذي يلــزم قاضيــه بمــا يقدمــه 
الخصــوم مــن أدلــة وبراهيــن تؤثــر فــي منطــوق الحكــم، ذلــك أن الإثبــات المدنــي يتســم بالدقــة، 
ــه  ــوم ب ــذي يق ــي دوره ال ــي الجنائ ــد للقاض ــه نج ــات وفي ــي الإثب ــر ف ــب الح ــد المذه ــل نج بالمقاب
لكشــف الحقيقــة والوصــول إليهــا وتكويــن القناعــة التــي يبنــي عليهــا حكمــه، وأخيــرا نجــد المذهــب 

المختلــط الــذي يجمــع بيــن المذهبيــن الســابقين.

ــه أمــام  ــات هــو النظــام المعمــول ب  وفــي القضــاء الإداري نجــد أن المذهــب الحــر فــي الإثب
ــون الإداري  ــي القان ــات ف ــد الإثب ــن لقواع ــود تقني ــدم وج ــث إن ع ــي، حي القضــاء الإداري الأردن
الأردنــي أدى إلــى تناثــر قواعــد الإثبــات الشــكلية والموضوعيــة فــي عــدة قوانيــن، منهــا قانــون 
ــة  ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــنة1952))1((، وقان ــم )0)( لس ــه رق ــي وتعديلات ــات الأردن البين
ــام ))(2014(،  ــي رقم27لع ــون القضــاء الإداري الأردن ــه))2(( وقان ــم 24 لســنه1988 وتعديلات رق
والــذي لــم يحقــق الغايــة الكاملــة منــه فــي صياغــة قواعــد خاصــة للإثبــات أمــام القضــاء الإداري، 
ــي  ــر الحــالات المنصــوص عليهــا ف ــي غي ــه ف ــه »إن ــي المــادة )41 ( من ــى بالنــص ف ــذي اكتف وال
هــذا القانــون تســري أحــكام قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة وبمــا يتــلاءم مــع طبيعــة القضــاء 
الإداري«، وعليــه فــإن عــدم تنظيــم المشــرع للإثبــات فــي القضــاء الإداري يتــرك لقضاتــه الحريــة 
ــة  ــع أدل ــون الإداري لا يض ــي القان ــرع ف ــاء، فالمش ــل يش ــن أي دلي ــم م ــن عقيدته ــة لتكوي الكامل
الإثبــات فــي ترتيــب تصاعــدي ملــزم لقضاتــه، وإنمــا هــي فــي مرتبــة متســاوية يســتقي منهــا مــا 
يتفــق والمنازعــة المعروضــة عليــه. ومــن هنــا تنطلــق إشــكالية الدراســة مــن خلــو قوانيــن القضــاء 

قانون البينات الأردني رقم0) لسنة1952 وتعديلاته المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1108 تاريخ 17/5/1952  )1(

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنه 1988 والمعدل بأخر قانون رقم 16/2006 المنشور   )2(
على الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16/3/2006

قانون القضاء الاداري الأردني رقم 27 لسنه 2014 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5297 تاريخ 17/8/2014   )((
الصفحة 4866.
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ــات . ــم لموضــوع الإثب الإداري الأردنــي مــن أي تنظي

ــي والأخــذ ببعــض الأنظمــة  ــي التطبيق ــى الأســلوب التحليل ــه ســتعتمد الدراســة عل وعلي  
القانونيــة المقارنــة علــى ســبيل الاســتدلال، حيــث لجــأ الباحــث إلــى بيــان ماهيــة الشــهادة وطبيعتهــا 
ــى  ــات، مســتندين عل ــا الشــهادة كوســيلة إثب ــي مــن الممكــن أن تســتخدم فيه ــواع الدعــاوى الت وأن

ــات. ــات فحــوى الشــهادة كوســيلة إثب ــة لإثب ــرارات القضائي ــن الق ــد م العدي

 ولتحقيــق الغايــة المرجــوة فقــد قســمت الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث تتضمــن البحــث فــي ماهية 
الشــهادة كوســيلة إثبــات أمــام القضــاء الإداري فــي مبحــث أول، وتنــاول القواعــد التــي تحكــم الأخــذ 
بالشــهادة فــي مبحــث ثــانٍ، وفــي المبحــث الثالــث مجــال الإثبــات بالشــهادة أمــام القضــاء الإداري 

الأردني.

المبحث الأول: ماهية الشهادة كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري

 تعــد الشــهادة مــن وســائل الإثبــات المعتبــرة أمــام القضــاء الإداري، إذ إن هنــاك مــن الدعــاوى 
الإداريــة مــا يصعــب إثباتــه كتابــة، فتكــون الشــهادة أســلوباً ناجعــاً ومســاهماً فــي إثبــات المنازعــة 
ــى  ــام القضــاء عل ــل أم ــة المدعــي الدلي ــات« إقام ــث يقصــد بالإثب ــك، حي ــا أمكــن ذل ــة كلم الإداري

وجــود واقعــة ترتــب آثارهــا))1((.

ــوق  ــة الحق ــرعت لحماي ــات شُ ــة الإثب ــار أن أدل ــات باعتب ــة الإثب ــد أهمي ــى أح ــى عل  ولا يخف
ــم يســتطع  ــه))2((، أي إذا ل ــى ثبوت ــل عل ــم دلي ــم يق ــه، إذا ل ــن قوت ــة، فالحــق يتجــرد م ــة عام بصف
صاحبــه إثباتــه، فهنــاك فــرق بيــن الإثبــات للحــق وثبوتــه فقــد يكــون الحــق ثابتــاً ولكــن ليــس هنــاك 

مــن ســبيل لــدى صاحبــه لإقامــة الدليــل عليــه.

 لــذا ســنتناول ماهيــة الشــهادة كوســيلة إثبــات فــي عــدة مطالــب تتفــق وطبيعــة الدراســة، حيــث 
ســنتناول فــي الأول منهــا الشــهادة فــي مفهومهــا وأنواعهــا وأهميتهــا، وفــي الثانــي نبحــث فــي دور 
القاضــي الإداري فــي الإثبــات، أمــا المطلــب الثالــث فنخصصــه لموقــف الفقــه والقضــاء مــن الأخــذ 

بالشــهادة، علــى النحــو الآتــي:

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،ج2،الإثبات وآثار الالتزام تنقيح المستشار أحمد المراغي ،منشأة   )1(
المعارف، الإسكندرية، )2004( ص10.

)2(  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، نقابة المحامين، ط2، المكتب الفني، عمان، ج1، 1992، ص86.
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المطلب الأول: الشهادة: مفهومها وأنواعها وأهميتها

ــي  ــن طرف ــوازن بي ــدم الت ــى ع ــة عل ــة خاصــة قائم ــة ذات طبيع ــت الدعــوى الإداري ــا كان لم
الدعــوى بالإضافــة إلــى الصبغــة الكتابيــة التــي تســيطر فــي معظــم الأحيــان علــى هــذه الدعــوى، 
فقــد كان لزامــاً أن يكــون للقاضــي الإداري دوره الإيجابــي فــي إدارة دفــة الدعــوى، الأمــر الــذي 
ــد  ــا الشــهادة كوســيلة ق ــي مــن بينه ــات الت ــول وســائل الإثب ــات وقب ــي وزن البين ــه دوره ف جعــل ل

تعجــز أمامهــا الوســائل الماديــة فــي إقامــة الدليــل علــى الوقائــع النفســية والشــخصية للشــاهد.

الفرع الأول: مفهوم الشهادة )البينة الشخصية(

ــام  ــة أم ــراف الخصوم ــر أط ــن غي ــخص م ــار ش ــا إخب ــات بأنه ــيلة إثب ــهادة كوس ــي الش تعن
القضــاء بصــدور واقعــة مــن غيــره تثبــت حقــاً لآخــر أو تنشــئ التزامــاً علــى الغيــر))1((، وفــي ذلــك 
تقــول المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة »الشــهادة فــي الأصــل هــي تقريــر الشــخص لمــا يكــون 

قــد رآه أو ســمعه بنفســه، أو أدركــه علــى وجــه العمــوم بحواســه))2((.

ــره  ــى غي ــس القضــاء بحــق عل ــي مجل ــار الإنســان ف ــأن الشــهادة »إخب  ويرىأحمــد نشــأت ب
ــره«)))((. لغي

ــم)0)( لســنة )1952(  ــي رق ــات الأردن ــون البين ــي قان ــي ف ــم يضــع المشــرع الأردن ــذا ول ه
تعريفــاً للشــهادة مكتفيــاً ببيــان حالاتهــا وأنواعهــا والحــالات التــي يجــوز الاستشــهاد فيهــا بالشــهادة 
وتلــك التــي لا تجــوز، وإن كانــت مجلــة الأحــكام العدليــة ))4((فــي المــادة )1684( عرفتهــا بأنهــا 
ــم  ــور الحاك ــر بحض ــة الآخ ــي ذم ــد ف ــق واح ــات ح ــهد بإثب ــي أش ــهادة يعن ــظ الش ــار بلف »الإخب

ــن«. ــة الخصمي ومواجه

ــار  ــي الإخب ــاء تقتض ــام القض ــارة أم ــن مث ــن خصمي ــة بي ــة قائم ــول واقع ــدور ح ــهادة ت فالش
ــاهد. ــن دون الش ــد المتخاصمي ــق لأح ــات ح ــة لإثب ــن الواقع ــفهي ع الش

يمكننــا القــول إنــه وبالرجــوع إلــى التشــريع الفرنســي نجــده قــد تبنــى المفهــوم الكتابــي للشــهادة 
ــي  ــق الت ــة الحقائ ــاهد، متضمن ــتوفى شــروط الش ــة الصــادرة عــن شــخص اس ــا« الكتاب باعتباره

محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والالكتروني،)الإسكندرية :دار الفكر الجامعي ،2010( ص129.  )1(

 ،53-2 س  المجموعة   ،19/4/2008 جلسة  س)5،  و8770(   4(91( رقم  الطعنان  العليا  الإدارية  المحكمة   )2(
المكتب الفني، ص1100.

))(  أحمد نشأت، رسالة الإثبات، )القاهرة:1997(ج2، ط7، ص544.

)4(  مجله الأحكام العدلية الأردنية لعام 1876.

���� ������� 1-16 .indd   277 6/27/19   11:26 AM



الشهادة كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري الأرد�: دراسة تحليلية تطبيقية ( 307-274 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2781

حضرهــا أو أثبتهــا شــخصياً))1((، ويعرفهــا الفقيــه Pactet: »إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق معــد 
ــة الصــادرة عــن الغيــر  ــر المكتوب لإحضــار الشــهود بالاســتناد إلــى طلــب أو دفــع، وهــي التقاري
ــا  ــه))2((، ويســتفاد مم ــداً لادعاءات ــة تأيي ــي الخصوم ــاء الســير ف ــا أحــد الخصــوم أثن ــي يقدمه والت
ســبق بــأن القضــاء الإداري الفرنســي لا يجــد حرجــاً فــي الأخــذ بالشــهادة المكتوبــة شــأنها شــأن 
ــي  ــاء الفرنس ــم القض ــك حك ــن دل ــامل، وم ــوم الش ــهادة بالمفه ــذ بالش ــو يأخ ــفوية، فه ــهادة الش الش
الصــادر بمناســبة نــزاع نشــب بيــن إحــدى الشــركات والدولــة، علــى قطعــة أرض خاصــة بمنطقــة 
معينــة، وقــد أجــرت المحكمــة الإداريــة لمدينــة ليــون تحقيقــا عامــا، حيــث تمــت الاســتعانة بأقــوال 
الموظفيــن وجمــوع مــن النــاس كشــهود يفيــدون التحقيــق، وقــام مفــوض الدولــة بجمــع المعلومــات 
ــي إصــدار  ــه ف ــي اعتمــدت علي ــي الدعــوى الت ــه ف ــذي قدم ــره ال ــي تقري ــا ف ــم وتدوينه مــن أقواله

الحكــم)))((.

ــام  ــة أم ــي واقع ــم، ف ــس بخص ــخص لي ــار ش ــي إخب ــهادة ه ــرى أن الش ــا ن ــك فإنن ــى ذل وعل
القضــاء ـ بمعنــاه الواســع - بمــا يكــون قــد علمــه بنفســه أو أدركــه بحواســه أو بواســطة غيــره بمــا 

ــك الدعــوى. يثبــت مســألة لخصــم فــي تل

الفرع الثاني: أنواع الشهادة

تظهــر التعريفــات الســابقة للشــهادة أن لهــا أنواعــاً مختلفــة أدت إلــى اختــلاف النظــم القانونيــة 
ــذ  ــي يأخ ــد أن القضــاء الإداري المصــري والأردن ــث نج ــهادة، فحي ــواع الش ــن أن ــده م ــا تعتم فيم

بالشــهادة

المباشــرة كالقضــاء الإداري الفرنســي، إلا أن هــذا الأخيــر يأخــذ بالشــهادة المكتوبــة ولا يأخــذ 
بالشــهادة الســماعية))4((.

والشهادة في قانون البينات الأردني وردت على النحو الآتي:

ــار الشــخص بنفســه  ــي إخب ــي الشــهادة وتعن ــام ف أولا: الشــهادة المباشــرة: وهــي الأصــل الع
ــة فيــروي مــا ســمعه أو  ــداً أو حادث عمــا وقــع مــن غيــره تحــت ســمعه وبصــره كمــن يشــهد تعاق

المادة )201، 202( مرافعات فرنسي جديد.  )1(

ورد لدى محمد يوسف علام)2004(، شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة   )2(
الزقازيق، ص19.

)3( Bruno Cénévois, Conseiller D’Etat” le commissaire du gouvernement devant le 
Conseil d’Etat”, RFDdam.16 nov-dec ,2000, pp. 1207-1218

ورد لدى علام، شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص19  )4(
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ــا رآه أو  ــه فيم ــي الشــاهد بقول ــة فيدل ــة المحكم ــام هيئ ــم الشــهادة أم ــذا يقتضــي أن تت رآه))1((. وه
ــه التــي تكونــت بفعــل واقــع عايشــه. ــع كمــا هــي فــي ذاكرت ــى الوقائ ســمعه بنفســه معتمــداً عل

ــون  ــا يك ــاهد بم ــر الش ــي أن يخب ــرة. وتعن ــر المباش ــهادة غي ــماعية: الش ــهادة الس ــا : الش ثاني
ــه  ــه أو ســمعه بأذن ــرآه بعين ــد ســمعه عمــن شــهد الواقعــة بنفســه، وليــس بمــا أدركــه بحواســه ف ق
ــاة،  ــي حــالات ثــلاث: الوف ــا ف ــي بالأخــذ به ــى المشــرع الأردن ــد اكتف ولخطــورة هــذه الشــهادة فق

ــة))2((. ــدة طويل ــذ م ــة من ــة خيري ــوف لجه ــح الموق ــف الصحي النســب والوق

وإذا كان المشــرع الأردنــي لــم يأخــذ بالشــهادة المكتوبــة إلا أننــا نــرى أنهــا قــد تشــكل دليــلًا 
ــم  ــا، ث ــت طبيعته ــاً كان ــي مذكــرات أي ــا أدركــه بنفســه ف ن م ــه لا ســيما إذا كان الشــاهد دَوَّ ــد ب يُعت
ــره مــن الأســباب،  ــد أو غي ــة أو فُق ــك الشــاهد أو أصيــب بعــارض مــن عــوارض الأهلي توفــي ذل
فتكــون هــذه المدونــات هــي الدليــل الوحيــد علــى الواقعــة مــع إدراك الباحــث أن هــذه المســائل تقــع 

تحــت تقديــر القاضــي.

الفرع الثالث: أهمية الشهادة.

ــة، لا  ــي وزن البين ــه ف ــي لقاضي ــدور الإيجاب ــة وال ــه القضائي ــون الإداري بصبغت ــاز القان يمت
ســيما أن أدلتــه فــي معظمهــا مكتوبــة، بــل وتتواجــد لــدى الإدارة أكثــر مــن الخصــوم، الأمــر الــذي 
يقتضــي أن يســتعين القاضــي الإداري ـ حســب الحــال - بالشــهادة لإزالــة مــا قــد يكتنــف البيانــات 
ــات،  ــي البيان ــص ف ــة النق ــوح أو لتكمل ــدم الوض ــس وع ــة اللب ــوض، أو لإزال ــن الغم والأوراق م
حتــى يســتطيع القاضــي أن يكمــل تصــوره بشــأن الوقائــع التــي قــد يُصعــب إيجادهــا فــي الوثائــق 
المكتوبــة، كمــا لــو كنــا بصــدد إثبــات عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة مثــلًا، أو فــي قضــاء التأديــب.

وفــي ذلــك تقــول محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة »وبمــا أنــه مــن الرجــوع إلــى أوراق الدعــوى 
وخاصــة شــهادات بعــض الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم المحكمــة، وقنعــت بشــهاداتهم – نجــد أن 
هنــاك خلافــات شــخصية بيــن وزيــرة التخطيــط الســابقة، وبيــن المســتدعي كشــف عــن بواعــث 
ــا  ــرد بم ــام المج ــح الع ــتهداف الصال ــن اس ــه ع ــن وظيفت ــتدعي م ــاء المس ــيبها بإعف ــرج بتنس تخ

يزعــزع قرينــة الســلامة التــي يجــب أن يقتــرن بهــا التنســيب«)))((.

إن اســتعانة القضــاء الإداري بالشــهادة إنمــا يأتــي ليــس لتغطيــة نقــص خبــرة القاضــي، وإنمــا 
ــة  ــال قناع ــذه الأوراق ولإكم ــدان ه ــال فق ــي ح ــا أو ف ــدم كفايته ــة أو ع ــي الأدل ــص ف ــة النق لتكمل

)1(  مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، )عمان :دار الثقافة، 2007( ط1،ص158.

)2(  نص المادة )9)( من قانون البينات الأردني. رقم0) لسنه1952المعدل بالقانون رقم16لسنه2006

 ،2001  )(  ،2  ،1( عدد  المحامين، س49،  نقابة  مجلة   )602/99( رقم  الأردنية  العليا  العدل  محكمه  قرار    )((
ص90.
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ــة  ــا الأردني ــدل العلي ــة الع ــول محكم ــك تق ــي ذل ــة، وف ــن أدل ــوم م ــه الخص ــا يعرض ــي فيم القاض
»احتــراق ملــف خدمــة المســتدعي ووجــود قرينــة خطيــة علــى أن خدمتــه قــد بــدأت ســنة 1929 
ــد تاريــخ الاســتخدام«))1((. ويتــم الاســتعانة بالشــهود إمــا  يبــرران ســماع البينــة الشــخصية لتحدي
بقــرار المحكمــة أو بطلــب مــن الخصــوم حيــث يبقــى تقديــر الاســتعانة بالشــهادة مســألة خاضعــة 

ــر القضــاء. لتقدي

المطلب الثاني: دور القاضي الإداري في الإثبات

ــن  ــن فريقي ــة بي ــوازن والعدال ــة الت ــى إقام ــة إل ــي الدعــوى الإداري يســعى القاضــي الإداري ف
غيــر متعادليــن، الأمــر الــذي يجعــل منــه أميــراً فــي قضائــه، فهــو يلعــب دوراً إيجابيــاً عنــد تعاملــه 
مــع الدعــوى الإداريــة بحيــث يكــون مهيمنــاً علــى إجــراءات الخصومــة الإداريــة، ذلــك أنــه ليــس 
هنــاك مــن تنظيــم تشــريعي شــامل يبيــن طــرق الإثبــات الإداري أو يحــدد إجراءاتهــا أو قيمــة كل 
منهــا، الأمــر الــذي يبيــن أن القاضــي الإداري ليــس ملزمــاً باتبــاع طريــق معينــة للإثبــات، فهــو 
الــذي يحــدد طريقــة الإثبــات الأنســب للدعــوى المرفوعــة أمامــه ويبيــن قيمــة كل طريقــة وجدواهــا 
ويقــدر مــدى اقتناعــه بهــا دون قيــد أو دون مراعــاة لترتيــب معيــن لطــرق الإثبــات، فجميــع الأدلــة 
تتســاوى أمامــه ويســتخلص عقيدتــه مــن أي دليــل يطمئــن إليــه مــع مراعــاة حقــوق الدفــاع))2((، 
ــام  ــات أم ــق بالإثب ــا يتعل ــة: »إن الأصــل فيم ــا المصري ــة العلي ــة الإداري ــول المحكم ــك تق ــي ذل وف
القضــاء الإداري أن جميــع الأدلــة تتســاوى فــي المجــال الإداري، والقاضــي حــر يكــون اقتناعــه 
مــن أي دليــل، فالكتابــة فيــه ليســت أقــوى مــن القرائــن، كمــا هــو المســتقر عليــه فــي قواعــد القانــون 
الخــاص، وذلــك بالنظــر إلــى الطبيعــة المتميــزة للخصومــة الإداريــة، وأن الأوراق الإداريــة هــي 

مــن قبيــل القرائــن القانونيــة المكتوبــة القابلــة لإثبــات العكــس«)))((.

فالقاضــي الإداري لــه أن يلجــأ إلــى طــرق الإثبــات المتبعــة فــي القانــون الخــاص فــي الحــدود 
ــاء  ــة »للقض ــة الأردني ــة الإداري ــول المحكم ــة، وتق ــوى الإداري ــة الدع ــارض وطبيع ــي لا تتع الت
ــه أن  ــام، ول ــون الع ــط القان ــع رواب ــلاءم م ــا يت ــي م ــون المدن ــد القان ــن قواع ــق م الإداري أن يطب
يطورهــا بمــا يتفــق مــع طبيعتهــا«))4((، وفــي ذلــك تنــص المــادة)41( مــن قانــون القضــاء الإداري 
ــون تســري أحــكام  ــي هــذا القان ــا ف ــر الحــالات المنصــوص عليه ــي غي ــام2014 » ف ــي لع الأردن

ــة، وبمــا يتــلاءم مــع طبيعــة القضــاء الإداري« قانــون أصــول المحاكمــات المدني

)1(  قرار عدل عليا أردنية رقم )12/72(، مجلة نقابة المحامين، س19، عدد )7، 8، 9(، 1971، ص882.

)2(  هشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضي الإداري في الإثبات،)القاهرة: دار النهضة العربيه)200( ص7).

))(  إدارية عليا مصرية، طعن رقم )1204(، سنة 24، جلسة 16/6/1970، ص94).

)4(  المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )72)8( سنة 50 ق.ع، جلسة 16/12/2006 مجلة هيئة قضايا الدولة، 
العدد الأول، س51، يناير- مارس، 2007، ص222-223.
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ــل  ــه وإن كان الدلي ــؤداه بأن ــاء الإداري م ــي القض ــائد ف ــدأ س ــام مب ــف أم ــا نق ــي أنن ــذا يعن ه
ــا  ــة يحكمه ــاوى الإداري ــعة، أي أن الدع ــره واس ــي تقدي ــي ف ــة القاض ــداً، إلا أن حري الإداري مقي
ــى  ــذي أدى إل ــر ال ــي الدعــوى، الأم ــل ف ــل القضــاء الإداري عــبء البحــث عــن الدلي ــدأ تحمي مب
اختــلاف وســائل وإجــراءات الإثبــات فيهــا))1((، وإذا كان القضــاء الإداري يأخــذ بمبــدأ الرجحــان 
الكافــي))2(( لاقتنــاع القاضــي فــي تقديــره وفــق قناعتــه لقيمــة وســيلة الإثبــات إلا أن هــذا لا يعنــي 
ــى حبيــس الحــدود  ــات فالقاضــي يبق ــة الإثب ــي حري ــاع لا تعن ــة الاقتن تحكمــه حســب هــواه، فحري

ــة.  القانوني

ــود  ــح مشــروع وموج ــل صحي ــن دلي ــه م ــتمد قناعت ــد أن يس ــرى أن القاضــي الإداري لاب ون
ــا  ــى إليه ــي انته ــج الت ــى النتائ ــؤدي إل ــة ت ــانيد صحيح ــى أس ــاع عل ــى الاقتن ــي الدعــوى وأن يبن ف
القاضــي، إذ ليــس للقاضــي أن يلجــأ إلــى أي طريــق للإثبــات يعتمــد علــى الإحســاس والمشــاعر 
كمــا هــو الحــال فــي القضــاء المدنــي فليــس لــه أن يســتخدم اليميــن الحاســمة أو المتممــة لتعارضهــا 
مــع طبيعــة الدعــوى الإداريــة حيــث أكــد القضــاء الفرنســي علــى ذلــك بقولــه: »لا يوجــد أي نــص 
قانونــي يمــد آثــار اليميــن الحاســمة إلــى القضــاء الإداري، بالإضافــة إلــى تعــارض حيثيــات النظــام 
العــام مــع اللجــوء إلــى مثــل هــذه اليميــن أمــام القضــاء)))((، ومــن ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة 
ــى  ــة عل ــا بالبين ــراد إثباته ــة الم ــون الواقع ــم )9\2014 » يجــب أن تك ــة رق ــي القضي ــة ف الأردني
اختــلاف أنواعهــا متعلقــة بالدعــوى ومنتجــه فيهــا ويجــوز قبولهــا وذلــك وفقــا لأحــكام المــادة 4 مــن 

قانــون البينــات«))4((.

ــة  ــة الإجرائي ــث الناحي ــن حي ــن م ــى نطاقي ــد إل ــي للقاضــي الإداري يمت ــدور الإيجاب ــذا ال وه
للدعــوى والآخــر مــن الناحيــة الموضوعيــة، ذلــك أن دور القاضــي الإداري ليــس مجــرد تطبيــق 

ــول. ــون وإنمــا اســتنباط الأحــكام والحل القان

الفرع الأول : الدور الاجرائي للقاضي الاداري

ــا  ــة وتهيئته ــر الدعــوى الإداري ــة بتحضي ــة الإجرائي يكمــن دور القاضــي الإداري مــن الناحي
للفصــل فيهــا، بمــا يتطلبــه ذلــك مــن جمــع لأدلــة وعناصــر الإثبــات بمــا يســاهم فــي ســرعة الفصــل 
فــي الدعــوى لا ســيما مــع مــا يتطلبــه الأمــر مــن معاونــة للطــرف الأضعــف الــذي يواجــه امتيازات 

مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري،)مصر: مطبعه الأمانة 1978)27) ص.   )1(

)2(  حول مبدأ الرجحان الكافي، انظر: سالم العضايلة، القرائن وحجيتها في الإثبات أمام قضاء محكمة العدل العليا 
الأردنية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان،)2002( ص2).

))(  ورد لدى هشام الكساسبة، وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، دراسة مقارنة بين الأردن ومصر وفرنسا، 
رسالة دكتوراه، القاهرة، ))201( ص49.

المحكمة الإدارية الأردنية قرار رقم)9\2014 منشورات مركز عدالة.  )4(
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الإدارة بمــا يســاهم فــي إعــادة التــوازن بيــن طرفــي الخصومــة الإداريــة، ويعــد تحضيــر الدعــوى 
ــا  ــد تهيئته ــوى بقص ــة الدع ــداع عريض ــخ إي ــن تاري ــاراً م ــذ اعتب ــي تتخ ــائل الت ــة الوس »مجموع

للفصــل فيهــا«))1((.

ــح والاطــلاع عليهــا  ــادل اللوائ ــم لائحــة الدعــوى كتب ــي بعــد تقدي ومــن هــذه الوســائل مــا يأت
حيــث يقــوم القاضــي الإداري بــدور موجــه مباشــر كتكليــف الإدارة بتقديــم المســتندات والبيانــات 
التــي يراهــا ضروريــة للفصــل فــي الدعــوى، منهــا مــا يطلبــه القاضــي للتخفيــف مــن العــبء الواقع 
علــى عاتــق المدعــي بشــأن الإثبــات وهنــاك وســائل تعبــر عــن دور القاضــي الإداري فــي الدعــوى 

يســتطيع أن يأمــر بهــا مــن تلقــاء نفســه وإن لــم يطلبهــا الخصــوم كالشــهادة والخبــرة والمعاينــة.

و مــن هنــا فإننــا نــرى أن وســائل التحضيــر أو الإثبــات إنمــا هــي ســبل ضروريــة للدعــوى لا 
يمكــن مباشــرتها إلا بموافقــة القاضــي الإداري ومعرفتــه، حيــث إنهــا تتطلــب إجــراءات وأوضــاع 

معينــة يغلــب عليهــا الصبغــة الإجرائيــة خلافــاً لطــرق الإثبــات ذات الصبغــة الموضوعيــة.

فالــدور الإجرائــي يتســم بحريــة القاضــي الإداري بتقديــر وســيلة الإثبــات ووزنهــا والاقتنــاع 
ــي  ــة إجــراءات الدعــوى ف ــير كاف ــأن تس ــك ب ــة، وذل ــدأ المواجه ــرام القاضــي مب ــا واحت بإنتاجيته

مواجهــة الخصــوم بمــا يســمح لهــم الاطــلاع علــى مــا يقــدم مــن أوراق ومســتندات))2((.

الفرع الثاني: الدور الموضوعي للقاضي الإداري

أمــا الــدور الموضوعــي فيتســم باســتخلاص القرائــن لمــا لهــا مــن أثــر فــي الدعــوى الإداريــة 
ــة تعنــي أن اســتنباط القاضــي أمــر  ــة القضائي تتفــق مــع طبيعتهــا وتيســر عــبء الإثبــات، فالقرين
غيــر ثابــت أو غيــر معلــوم مــن أمــر ثابــت لديــه فــي الدعــوى المنظــورة)))((، فهــي علــى خــلاف 
القرائــن القانونيــة ليســت محــددة حصــراً فــي نصــوص قانونيــة محــددة، فلمــا كان القاضــي الإداري 
ــه  ــة تشــكل بالنســبة ل ــن القضائي ــإن القرائ ــات ف ــي الإثب ــة ف ــة واســعة وحري ــع بســلطة تقديري يتمت
فائــدة كبيــرة لمــا لهــا مــن فائــدة فــي تخفيــف عــبء الإثبــات عــن كاهــل المدعــي باعتبــار الطــرف 

الأضعــف فــي الخصومــة والأولــى بالرعايــة القضائيــة.

أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، ص-180  )1(
)18، بدون سنة.

 ،)2008 المعارف،  منشأه  الإدارية،)الإسكندرية:  الدعوى  في  الإثبات  التقاضي  إجراءات  خليفه،  العزيز  عبد   )2(
ص125.

ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2006( ص527.  )((
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الفرع الثالث: عبء الإثبات 

ــى مــن ادعــى واليميــن  ــة عل ــة )البين ــى القاعــدة المعروف ــه العــام عل ــات فــي أصل  يقــوم الإثب
علــى مــن أنكــر())1((. وهــذا يشــمل كل خصــم يدعــي علــى خصمــه أمــراً خــلاف الظاهــر))2((، 
ــر  ــن غي ــف أمــام خصمي ــا نق ــة فإنن ــي المنازعــات الإداري ــات، إلا ف ــي الإثب وهــذه هــي القاعــدة ف
ــة  ــدة ثابت ــد قاع ــم نج ــك ل ــم ذل ــة، ورغ ــة والطبيع ــة والمصلح ــوة والصف ــث الق ــن حي ــن م متكافئي
ــي  ــى القاعــدة العامــة ف ــي الرجــوع إل ــذي يعن ــات أمــام القضــاء الإداري، الأمــر ال تســتعمل للإثب
الإثبــات، بمــا يعنــي أنــه يتعيــن علــى القاضــي الإداري أن يُعمــل فكــره ودوره الإيجابــي بموضــوع 
قاعــدة الإثبــات لتنســجم مــع طبيعــة المنازعــة الإداريــة »يقــع عــبء الإثبــات علــى عاتــق المدعــي 
إلا أنــه لا يؤخــذ بهــذه القاعــدة علــى إطلاقهــا فــي مجــال المنازعــات الإداريــة حيــث تحتفــظ الإدارة 

ــة بالمنازعــة)))((. ــات المتعلق ــع الوثائــق والملف بجمي

ــي، إلا  ــى المدع ــات عل ــبء الإثب ــوع ع ــو وق ــل ه ــأن الأص ــرى ب ــي))4(( ي ــاك رأي فقه وهن
أن هــذا الأصــل تعــرض لتيســيرات أساســية فــي التطبيــق، كمــا فــي قضــاء التأديــب حيــث يقلــب 
ــى أثرهــا العــبء  ــم قرائــن بســيطة ينتقــل عل ــات ويكتفــي مــن المدعــي بتقدي القضــاء عــبء الإثب
إلــى الإدارة المدعــى عليهــا))5((، ويــرى الدكتــور أحمــد كمــال الديــن موســى الأخــذ بمبــدأ بدايــة 
الثبــوت أي أن ينتقــل عــبء الإثبــات علــى عاتــق الإدارة حيــث يكتفــي مــن المدعــي تقديــم قرائــن 
مقنعــة ومؤثــرة وبالقــدر المتــاح وعندئــذ تلتــزم الإدارة بدفــع هــذه الادعــاءات وإثبــات عكســها، وإلا 
خســرت الدعــوى الأمــر الــذي يســاعد علــى تحمــل عــبء الإثبــات الواقــع علــى عاتقــه ويعاونــه 
فــي إقامــة الدليــل حيــث إن القاضــي الإداري هــو الــذي يقــدر هــذه القرائــن ومــدى اقتناعــه بهــا))6((.

فعلــى المدعــي أن يقــدم دعــواه ويدعمهــا بالأدلــة التــي يســتطيع الحصــول عليهــا ويســتطيع مــن 
خلالهــا حمــل القضــاء علــى التشــكيك فــي موقــف الإدارة لينقــل عــبء الإثبــات إليهــا))7((، ويمكــن 
لنــا القــول أن تقاعــس الإدارة فــي مجــال المنازعــات الإداريــة عــن تقديــم مــا قــد يطلــب منهــا مــن 
أوراق أو مســتندات وغيرهــا ممــا يوكلــه إليهــا القضــاء، يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي، بحيــث ينقــل 

)1(  المادة )77( من القانون المدني الأردني رقم ))4( لسنة 1976، وانظر شروحات المذكرة الإيضاحية للقانون 
المدني. 

)2(  قرار النقض المصرية رقم 392/408 لسنة 52 ق، جلسة 23/1/1983، س4)، ع1، ص282.

))(  المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 108، ق17، والطعن رقم )268، س40 ق.ع، جلسة 13/6/2001.

)4(  الفقيه odent ورد لدى أحمد كمال الدين، نظرية الإثبات في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص552.

)5(  الفقيه odent ورد لدى أحمد كمال الدين ، المرجع السابق نفسه، ص552.

)6(  أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص597.

)7(  موقف الفقه الإداري راجع سالم العضايلة، القرائن وحجتها في الإثبات، مرجع سابق، ص51.
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ــي صحــة  ــام المدعــي التشــكيك ف ــة، أي إن قي ــة الإداري ــق الجه ــى عات ــه عل ــات ويلقي عــبء الإثب
القــرار لا يــؤدي إلــى نقــض قرينــة صحــة وســلامة القــرار الإداري بصفــة نهائيــة، وإنمــا يعمــل 

مفعــولًا ناقــلًا لعــبء الإثبــات مؤقتــاً مــن المدعــي إلــى الإدارة. 

وللشــهادة بوصفهــا مــن وســائل الإثبــات المقبولــة أمــام القضــاء الإداري، أثرهــا الواضــح فــي 
إقامــة الدليــل وتنظيــم عــبء الإثبــات، فلمــا كان للقاضــي الإداري أن يختــار بحكــم دوره الإيجابــي 
وســيلة التحقيــق فيأمــر بهــا إنمــا يخفــف مــن عــبء الإثبــات، فــإن للمدعــي أن يتمســك بالشــهادة 
ــاز،  ــة الســلطة والامتي ــي يقــف فيهــا مواجهــاً الإدارة صاحب ــه فــي دعــواه الت ــات تعين كوســيلة إثب
ومــن ذلــك يــرى البعــض))1(( التمســك بالشــهادة لا ســيما فــي مجــال إثبــات إســاءة اســتعمال الإدارة 
لســلطتها؛ إذ لا ســبيل لكشــف البواعــث والنوايــا إلا بوســائل الإثبــات علــى اختلافهــا ومنها الشــهادة.

ونــرى فــي هــذا منطــق للقــول بأنــه متــى ادعــى الفــرد واقعــة إداريــة لــم تنكرهــا الإدارة بــل 
ماطلــت ولــم تقــدم مــا طُلــب منهــا مــن أوراق ومســتلزمات كان ذلــك دافعــاً للقاضــي وقرينــة تبناهــا 
ــه عــبء إثباتهــا، دون أن يُخــل هــذا  ــه يقــع علي ــة فإن ــع غيــر الإداري ــح المدعــي، أمــا الوقائ لصال

القــول بــدور القاضــي الإداري الإيجابــي فــي تحريــك الدعــوى الإداريــة وتنظيمهــا.

كمــا أننــا نــرى أن مســألة الاســتعانة بالشــهادة أمــام القضــاء الإداري الهــدف منهــا التخفيــف من 
عــبء الإثبــات الملقــى أصــلًا علــى عاتــق المدعــي بمــا لا يخــل بالأصــل العــام فــي الإثبــات؛ إذ إن 

طبيعــة المنازعــة الإداريــة تقتضــي التخفيــف مــن هــذا المبــدأ العــام وليــس إلغــاءه.

هــذا ولا بــد مــن مراعــاة أنــه إذا كان مــؤدى الإثبــات أمــام القضــاء العــادي أن الوقائــع الماديــة 
يجــوز إثباتهــا بجميــع طــرق الإثبــات ومنهــا الشــهادة لتعــارض طبيعتهــا مــع اســتلزام دليــل معيــن 
ــف بالنســبة  ــة أساســاً، إلا أن الأمــر يختل ــا بالكتاب ــن إثباته ــة يتعي ــات القانوني ــا وأن التصرف لإثباته
للقضــاء الإداري إذ لا فــرق فــي مجــال الإثبــات الإداري بيــن الوقائــع الماديــة والتصرفــات القانونية 
فيجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات المقبولــة أمــام القضــاء الإداري ومنهــا الشــهادة علــى الوجــه 
الــذي يقنــع بــه القاضــي دون اشــتراط دليــل معيــن مــن حيــث الأصــل العــام))2((، ســنداً لمــا للقاضــي 
ــة  ــة والكتابي ــة والإجرائي ــة الإيجابي ــن الصف ــة مســتمدة م ــن ســلطات اســتيفائية وإيجابي الإداري م

للدعــوى الإداريــة)))((.

)1(  سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، )المنصورة: مكتبه حقوق،1986( ط)، ص167.

إجراءات صيغ  الدولة،  مجلس  قضاء  السيد  إثبات،إسماعيل، خميس  كوسيلة  الشهادة  محمد علام،  لدى  ورد    )2(
الدعاوى الإدارية، سنة 1987

))(  حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم )5271( سنة 45 ق 2/11/2002 »للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة 
على إجراءات الخصومة الإدارية فهو يملك توجيهها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى »للتوسع 
العليا، مرجع  العدل  أمام قضاء محكمة  الإثبات  القرائن وحجتها في  العضايلة،  انظر سالم  الإثبات  حول عب 
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المطلب الثالث: موقف الفقه والقضاء من الأخذ بالشهادة

ــا  ــوه، ولتعلقه ــمعوه أو رأوه أو تناقل ــا س ــخاص فيم ــا بالأش ــهادة وتعلقه ــورة الش ــراً لخط نظ
ــى  ــل إل ــذي يمي ــل الإداري ال ــة العم ــاوت الشــهود ولطبيع ــم ومشــاعرهم وعــن تف بصــدق روايته
الصيغــة المكتوبــة، فــإن جانبــاً مــن فقهــاء القانــون الإداري يرفــض الأخــذ بالشــهادة أمــام القضــاء 

ــات. ــا كوســيلة إثب ــدون اتجــاه القضــاء الإداري للأخــذ به ــن يؤي ــاً لآخري الإداري، خلاف

الفرع الأول : الاتجاه الرافض للأخذ بالشهادة

يــرى أنصــار الاتجــاه الرافــض))1(( أن الصيغــة الكتابيــة هــي الســائدة أمــام القضــاء الإداري 
فهــو قضــاء ورقــي، الأمــر الــذي يعنــي وجــوب اســتبعاد الأخــذ بالشــهادة لمــا تثيــره مــن صعوبــات 
عمليــة تجعلهــا فــي مرتبــة أدنــى إلــى الكتابــة، فالكتابــة أكثــر مدعــاة للدقــة تجعلهــا تتفــق وطبيعــة 

العمــل الإداري، ويؤســس أنصــار هــذا الاتجــاه رأيهــم علــى حجــج منهــا:

ــام 	  ــدة أم ــات الوحي ــيلة الإثب ــل الأوراق وس ــة تجع ــة للإجــراءات الإداري ــة الكتابي الصيغ
القضــاء الإداري))2((.

ــذي 	  ــر ال ــم الأم ــماع أقواله ــاس وس ــع أن ــهادة جم ــب الش ــث تتطل ــة حي ــة العملي الصعوب
ــم. ــدق أقواله ــة بص ــى الثق ــكنهم أو حت ــم أو س ــن عمله ــم، وأماك ــاة ظروفه ــي مراع يقتض

ــد تطــول 	  ــى ذاكرتهــم، إذ ق ــق باعتمادهــم عل ــره ســماع الشــهود مــن مســائل تتعل مــا يثي
الفتــرة الزمنيــة بيــن حــدوث الواقعــة وســماع الشــهادة، الأمــر الــذي يعنــي ضيــاع 
المعلومــات أو نســيانها فضــلًا عــن الضغــط الــذي قــد يتعــرض لــه الشــاهد بمــا يؤثــر فــي 

ــام القضــاء. شــهادته أم

إن الحصــول علــى المعلومــة التــي يشــهد بهــا الشــاهد يختلــف بحســب طبيعــة القاضــي أو 	 
جهــة التحقيــق بمــا يعنــي أنــه قــد يترتــب علــى هــذا الاختــلاف اختــلاف فــي نتيجــة الأخــذ 

بالشــهادة حســب طبيعــة أو دقــة الموضــوع الــذي قــد يعتمــده قاضــي علــى آخــر.

ونــرى أن الأســباب الســابقة تحــوي العديــد مــن المصداقيــة والصحــة التــي تؤيــد فكــرة عــدم 
الأخــذ بالشــهادة كوســيلة إثبــات أمــام القضــاء الإداري، إلا أننــا فــي ذات الوقت نرى أن هــذا الاتجاه 
كان مــن الممكــن أن يكــون صحيحــاً فيمــا لــو اســتطعنا أن نســجل كافــة الإجــراءات والتصرفــات 

سابق، ص6) وما بعدها. وكذلك هشام الكساسبة، مرجع سابق، ص59 وما بعدها

)1(  ومنهم طعيمه الجرف، قضاء الإلغاء، )القاهرة: دار النهضة العربية 1971( ص19)، مصطفى أبو زيد فهمي، 
الوسيط في القانون الإداريِ،ج2،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية)2000(، ص664. 

)2(  سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، )القاهرة: دار الفكر العربي1986(، ط6، ص 176.
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فــي مدونــات وأوراق وهــي مســألة صعبــة التحقــق، وحتــى لــو عممنــا الحكومــة الالكترونيــة فــي 
ــت الأوراق عرضــة  ــن، وإذا كان ــة الميادي ــتطيع أن تغطــي كاف ــن تس ــا ل ــة فإنه ــا الإداري معاملاتن
ــاً معرضــة  ــة الكتروني ــات المخزن ــإن البيان ــا، ف ــاع وغيره ــدان أو الحــرق أو الضي ــف أو الفق للتل
أيضــاً للاختــراق والتعديــل والإتــلاف والتلاعــب ممــا يعنــي أنــه لابــد مــن الأخــذ بالشــهادة كوســيلة 

إثبــات متممــة بــل وقــد تكــون أحيانــاً لوحدهــا كافيــة فــي إثبــات الحقــوق. 

الفرع الثاني : الاتجاه المؤيد للأخذ بالشهادة

أمــا الجانــب الآخــر مــن الفقــه))1((، فيــرى بتأييــد قضائــي أن للقاضــي الإداري حريــة الإثبــات 
بمــا لــه مــن دور إيجابــي فــي الدعــوى الإداريــة المطروحــة أمامــه، بالإضافــة إلــى نصــوص قانــون 
القضــاء الإداري الأردنــي ووســائل الإثبــات فــي قانــون البينــات، التــي ســمحت بالشــهادة باعتبارهــا 
وســيلة إثبــات منظمــة، إذ يــرى هــذا الفقــه أننــا عندمــا نقــف أمــام عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة 

فإنــه مــا مــن ســبيل لكشــف نوايــا الإدارة، إلا إذا سُــمح للطاعــن أن يســتخدم الشــهادة.

وعلــى ذلــك نــرى أن الشــهادة وســيلة إثبــات لا يمكــن إنكارهــا أو إلغاؤها فهي وســيلة ضرورية 
عندمــا تنعــدم الســبل أمــام المدعــي لإثبــات دعــواه، وإلا لمــا كان القضــاء منصفــاً المدعــي بوصفــه 
خصمــاً ضعيفــاً أمــام إدارة قويــة تملــك فــي يدهــا مفاتيــح القــوة، لا ســيما أن الشــهادة وإجراءاتهــا 
منظمــة قانونــاً بمــا يكفــل إحاطــة حقــوق الخصــوم بضمانــات قانونيــة كفيلــة بإظهــار الحــق لا ســيما 
مــع انعــدام الوســائل أو قصورهــا، ويــرى الباحثــان أنــه متــى كانــت الشــهادة مقبولــة أمــام القضــاء 
ــك القضــاء مــن خطــورة يبنــي  ــه ذل ــأرواح وأعــراض وأمــوال ومــا يحوي ــق ب الجنائــي فيمــا يتعل

عليهــا القاضــي الجنائــي اقتناعــه فإنــه لا شــيء يمنــع دون الأخــذ بهــا فــي القضــاء الإداري.

أمــا عــن موقــف القضــاء الإداري فــي الأخــذ بالشــهادة كوســيلة إثبــات، وباســتقراء العديــد مــن 
الأحــكام القضائيــة المســتندة إلــى النصــوص القانونيــة نــرى أن القضــاء الإداري لا يتوانــى عــن 
اســتخدام الشــهادة كلمــا رأى القاضــي الإداري الأخــذ بهــا، لعلمــه بــدوره الإنشــائي فــي ضــرورة 
ــون الخــاص  ــات القان ــة عــن علاق ــات مختلف ــه قضــاء يقــف أمــام علاق ــول))2((، إذ إن ــداع الحل ابت
ــد  ــهادة إذ يؤك ــا الش ــة ومنه ــات المتاح ــائل الإثب ــة وس ــتخدام كاف ــي ضــرورة اس ــذي يعن ــر ال الأم
ــرة  ــوى ومؤث ــة بالدع ــة ومتعلق ــت منتج ــى كان ــهادة مت ــماع الش ــة س ــى أهمي ــاء الإداري عل القض
ــع  ــت م ــة، أو إذا تعارض ــر منتج ــت غي ــى كان ــهادة مت ــذ بالش ــدم الأخ ــي ع ــذا يعن ــا)))((، وه فيه

التعسف في  الطماوي، نظرية  الإداري، مرجع سابق، ص78). سليمان  القانون  الإثبات في  )1(  موسى، نظرية 
استعمال السلطة، مرجع سابق، ص80.

)2(  علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري ،ج2 ،دار الثقافة عمان 2011، ص7)6.

))(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم )1222( لسنة 7) ق، جلسة 9/3/1996، والطعن رقم 1612 سنة 6) 
ق، جلسة 23/11/1996.
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مســتندات رســمية ثابتــة قاطعــة بصحــة مــا تضمنتــه مــن بيانــات، كمــا ترفــض الشــهادة متــى تبيــن 
ــاً  ــاً أو نفي ــة إثبات وجــود ضغائــن أو تناقــض فــي الشــهادات))1((، »إن الشــهادة تعــد مــن أهــم الأدل
ســواء فــي المجــال الجنائــي أو التأديبــي ومــن ثــم تبعــاً لذلــك أن تكــون ســليمة ومنزهــة عــن كل مــا 
يقــدم أو يشــكك فــي صحتهــا أو يمنــع مــن قبولهــا، وأن لا تكــون صــادرة مــن شــخص لــه مصلحــة 
مــن وزنهــا أو هــوى أو بقصــد الانتقــام أو التشــفي أو التحامــل علــى المتهــم، ممــا ينبغــي معــه توافــر 
العدالــة فــي هــذه الشــهادة، ولــذا فمــن المقــرر الــذي لا جــدال فيــه أنــه لا يقبــل شــهادة الخصــم علــى 

خصمــه أو منهــم علــى آخــر كدليــل إثبــات دون أدلــة مؤكــدة« ))2((. 

وبالنظــر لمــا ســبق فإننــا نــرى توجهــاً قويــاً للقضــاء الإداري بالأخــذ بالشــهادة كوســيلة إثبــات 
مســاوية لغيرهــا مــن الوســائل متــى كان هنــاك مــن ســبيل للعمــل بهــا.

المبحث الثاني: القواعد التي تحكم الأخذ بالشهادة

ــهادة  ــماع الش ــد س ــة عن ــد الواجب ــلاث القواع ــب ث ــق مطال ــث وف ــذا المبح ــي ه ــنتناول ف  س
ــهادة  ــى الش ــاء الإداري إل ــر القض ــف ينظ ــه وكي ــهادة في ــى الش ــوء إل ــن اللج ــذي يمك ــدان ال والمي

ــاً. ــاءً ورقي ــاره قض باعتب

 المطلب الأول:  المبادئ الأساسية التي تحكم الإثبات بالشهادة

إن الـدور الإيجابـي الـذي يلعبـه القاضـي الإداري فـي تسـيير الدعـوى الإداريـة، وفـي تقييمـه 
ووزنـه للبينـات ومنهـا الشـهادة، لا يعنـي تركهـا دون تنظيـم أو قيـود توجب مراعاتها عند اسـتخدام 
هـذه الوسـيلة للإثبـات، ذلـك أن اللجـوء إلـى هـذه الوسـيلة يحـده مبـدأ المشـروعية بمعنـى أن يكـون 
مصـدر العمـل بالشـهادة مشـروعاً، فـلا يلجـأ إليها إلا إذا وجد نـص قانوني أو عرف قضائي يسـمح 
بهـا فـي حـدود الدعـوى المطروحـة، ذلـك أن الغايـة من وسـائل الإثبات إحقـاق العدل، فـإذا ما رأى 
القاضـي الاحتـكام إلـى الشـهادة وقبولهـا كوسـيلة إثبـات فإنـه يتعين عليـه مراعاة جملة مـن المبادئ 

عنـد العمـل بالشـهادة حتـى تكـون الشـهادة متفقة والأصـول القانونيـة المرعية.

الفرع الأول: مبدأ المشروعية 

ــة  ــك أن غاي ــاه الواســع، ذل ــون بمعن ــن للقان ــاً ومحكومي ــة حكام ــي خضــوع الكاف ــذي يعن  وال
القضــاء إحقــاق العــدل فــي أن تســري أعمــال الكافــة ومنهــا الإدارة فــي حــدود القانــون وأن تكــون 

)1(  المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 641 سنة 25 ق، جلسة 21/2/1983، الطعن رقم 548 لسنة 5) ق، جلسة 
.26/11/1994

)2(  المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 26974 جلسة 12/11/2008 س52 ق، مجلة هيئة قضايا الدولة، س)5، 
عدد2، ابريل2009، ص176.
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ــي  ــهادة ف ــي الإداري الش ــل القاض ــي أن يُعم ــذا يقتض ــإن ه ــهادة، ف ــار الش ــي إط ــه وف ــة مع متفق
الحــدود الإجرائيــة والموضوعيــة كمــا رســمها القانــون، وذلــك فــي ســبيل تحقيــق الصالــح العــام 
ــذي يمكــن أن  ــة- وال ــة أعمــال الســلطة العامــة – ومنهــا الســلطة الإداري ــر رقاب ــق عب ــذي يتحق ال
يتحقــق عبــر ســماع أقــوال ذوي الشــأن))1((، بمعنــى التمكيــن لهــم بــالإدلاء بأقوالهــم وإبــداء أدلتهــم 
أثنــاء ســير إجــراءات الدعــوى ومناقشــة كافــة العناصــر المتعلقــة بالدعــوى والشــهود فيهــا، الأمــر 
ــأن ذوي الشــأن  ــا ب ــر علمه ــا عب ــي تصرفاته ــاة المشــروعية ف ــى الإدارة مراع ــرض عل ــذي يف ال
لهــم الحــق فــي متابعــة كافــة الإجــراءات والاطــلاع عليهــا ومناقشــتها، وهــي مســألة ترتبــط بمبــدأ 
ــك  ــع الأطــراف وذل ــي مواجهــة جمي ــة إجــراءات الدعــوى ف ــي الســير بكاف ــذي يعن المواجهــة وال
احترامــاً لحــق الدفــاع))2(( وهــو »حــق الخصــم فــي أن يعلــم علمــاً تامــاً وفــي وقــت مفيــد بكافــة 
ــي  ــاً ف ــون أساس ــن أن تك ــة يمك ــة وقانوني ــن عناصــر واقعي ــه م ــا تحتوي ــة وم إجــراءات الخصوم

ــاع القاضــي«)))((. ــن اقتن تكوي

 وهــذا يعنــي أن تكــون كافــة الإجــراءات حضوريــة بقــدر المســتطاع وهــي مســألة لا تحتــاج 
إلــى نــص خــاص لتفعيــل تطبيقهــا ذلــك أن إغفالهــا يجعــل الإجــراءات القضائيــة المتخــذة معيبــة 
قانونــاً))4((، هــذا وقــد أكــد نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي رقــم )82( لســنة )201وتعديلاتــه علــى 
هــذا المبــدأ فــي المــادة )145/ب( منــه وكذلــك فــي إجــراءات الدعــوى الإداريــة كمــا جــاء النــص 

عليهــا فــي قانــون القضــاء الإداري الأردنــي رقــم )27( لســنة 2014.

ونــود قبــل ختــام هــذا الفــرع أن نثيــر تســاؤلًا حــول مــدى إمكانيــة تقديــم طلــب مســتعجل إلــى 
المحكمــة الإداريــة بخصــوص ســماع شــاهد يخشــى مــن فقدانــه لمــرض أو هجــرة أو لأي ســبب 
آخــر فــي مســألة لــم تعــرض بعــد علــى القضــاء الإداري وهــي مســألة تتعلــق بتهيئــة الدليــل قبــل 

رفــع الدعــوى بوصفهــا مــن الدعــاوى المســتعجلة.

يــرى الباحثــان أن بالرجــوع إلــى قانــون القضــاء الإداري الأردنــي نجــد أنــه أشــار إلــى مســألة 
وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مؤقتــاً بصــدد دعــوى مرفوعــة أمامــه بمــا يعنــي أن مســألة تهيئــة 
ــة  ــا المصري ــة العلي ــة الإداري ــاء المحكم ــاء الإداري، إلا أن قض ــام القض ــة أم ــر مقبول ــل غي الدلي
ــل الوجــود  ــم أو محتم ــة ســواء لحــق قائ ــات الحال ــي دعــوى إثب ــى وجــود المصلحــة ف اســتقر عل

)1(  محمد علام، الشهادة كوسيلة إثبات، مرجع سابق، ص98.

)2(  عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعوى الإدارية )الإسكندرية، منشأه المعارف 
2008 (، ص64).

عيد محمد عبدالಋ القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية   )((
الحقوق، جامعه الزقازيق ،)دون سنة( ص18.

)4(  هشام عبدالمنعم عكاشة، دور القاضي الإداري في الإثبات،)القاهرة: دار النهضة العربية2000 ( ص112.
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خشــية زوال الدليــل عنــد النــزاع فيــه، نجدهــا قــد انتهــت مؤخــراً إلــى جــواز رفــع دعــوى تهيئــة 
الدليــل بصــورة مســتقلة دون أن ترتبــط بطلــب موضوعــي إذا مــا تعلقــت بقــرار أو تصــرف إداري. 
ونــرى صحــة هــذا التوجــه القضائــي، ذلــك أنــه إذا كان الهــدف مــن دعــوى وقــف تنفيــذ القــرار 
المطعــون فيــه تلافــي آثــاره التــي قــد يصعــب تجنبهــا))1((، فــإن الغايــة مــن طلــب تهيئــة الدليــل أن 

يشــكل إجــراءً وقائيــاً خشــية ضيــاع دليــل قــد يحمــي حقــاً للمدعــي فــي المســتقبل. 

الفرع الثاني: مبدأ المساواة بين الشهود

يقتضــي هــذا المبــدأ أن يعامــل كافــة الشــهود علــى اختلافهــم علــى قــدم المســاواة فــي حقوقهــم 
وواجباتهــم أمــام كافــة الجهــات القضائيــة وأعوانهــا، والمســاواة المقصــودة هــي: )المســاواة النســبية 
وليســت المطلقــة( إذ قــد تتفــاوت ظــروف شــاهد عــن آخــر أو صحتــه أو حالــه بمــا يقتضــي وجــوب 

مراعــاة هــذا التفــاوت بيــن الشــهود دون أن يُخــل ذلــك بمبــدأ المســاواة.

وهــذه المســاواة تقتضــي وجــوب التــزام الشــاهد بالحضور أمــام المحكمــة))2(( باعتبــار دعوتها 
لهــم تعكــس حاجتهــا لاســتجلاء غمــوض واطــلاع ومعرفــة لمســألة تريدهــا المحكمــة تســاهم فــي 
إظهــار الحقيقــة، وإلا جــاز للمحكمــة أن توقــع عليــه عقوبــة الغرامــة المقــررة قانونــاً، وكان واجبــاً 
عليــه الإدلاء بمــا يعرفــه بعــد حلفــه اليميــن، إلا أن هنــاك مــن الأشــخاص مــن يلزمهــم القانــون بعــدم 
الإدلاء بالشــهادة إمــا بســبب وظائفهــم كالمحامــي والطبيــب أو لمانــع أدبــي كقيــام رابطــة الزوجيــة 
مثــلًا)))((، أو لأســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة رغــم صــدور قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 
ــهيل  ــئول تس ــى المس ــادة )8( »عل ــي الم ــص ف ــذي ن ــنة 2007))4(( ال ــم )47( لس ــات رق المعلوم
الحصــول علــى المعلومــات، وضمــان كشــفها دون إبطــاء وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون« إلا أنــه عــاد فــي المــادة ))1( مــن ذات القانــون ووضــع مجموعــة مــن القيــود علــى هــذا 

الحــق فضــلًا عــن قانــون حمايــة أســرار وثائــق الدولــة رقــم )50( لســنة 1971))5((.

المطلب الثاني: القواعد الإجرائية في الإثبات بالشهادة أمام القضاء الإداري

نظــم المشــرع الإجــراءات الواجــب مراعاتهــا عنــد اللجــوء إلــى الشــهادة كوســيلة إثبــات أمــام 

 )1996 الثقافة،  دار  )عمان:  الإداري،  القضاء  كنعان،  نواف  انظر  به،  المطعون  القرار  تنفيذ  وقف  حول    )1(
ص74).

)2(  أحمد نشأت، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، )القاهرة :1977( ص)76.

علي شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،)عمان: دار الثقافة، 2008( ج1،2ص)68.  )((

)4(  المنشور على الصفحة 4142 الجريدة الرسمية رقم 1)48 بتاريخ 17/6/2007

)5(  للتوسع حول القيود انظر قانون ضمان حق الحصول على المعلومة رقم 47 لسنه 2007 م\)1، وقانون حماية 
أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنه 1971.
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ــه،  ــاهد نفس ــخص الش ــا بش ــيلة وتأثره ــذه الوس ــورة ه ــا لخط ــاء الإداري لم ــه القض ــاء ومن القض
ــة بشــخص الشــاهد نفســه. وعلــى ذلــك ســنبحث فــي هــذه القواعــد ذات الصل

الفرع الأول: قواعد سماع شهادة الشهود

هنــاك عــدة قواعــد لا بــد مــن توافرهــا فــي شــخص الشــاهد وأخــرى فيمــا يتعيــن مراعاتــه مــن 
اعتبــارات واجبــة عنــد ســماع الشــهادة. 

أولًا : القواعد المتعلقة بالشاهد

هنــاك عــدة شــروط لابــد مــن توفرهــا فــي شــخص الشــاهد منهــا مــا تعلــق بأهليتــه وغيرهــا 
مــن الجنــس والعقــل والخبــرة.

أهليــة أداء الشــاهد، وهــذا يقتضــي فــي الشــاهد أن يكــون مميــزاً، ذلــك أن التمييــز منــاط . 1
ــة  ــار المترتب ــع الآث ــه وتوق ــم الفعــل وطبيعت ــى فه ــدرة عل ــق بالمق ــاره يتعل الإدراك باعتب
ــوب  ــرط مطل ــو ش ــه))1((، وه ــة علي ــهادة المترتب ــت الش ــز انتف ــى التميي ــإذا انتف ــه ف علي
عنــد المشــاهدة وعنــد الإدلاء بالشــهادة، وقــد اعتبــر المشــرع الأردنــي فــي المــادة )74( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بشــهادة الذيــن لــم يبلغــوا الرابعــة عشــرة مــن 
عمرهــم متــى رأى المدعــي العــام أنهــم يدركــون كنــه أفعالهــم))2((، وهــي مســألة تحمــد 
للمشــرع باعتبــار أن هنــاك مــن الأفعــال مــا قــد يصعــب إثباتهــا إلا بشــهادة أولئــك الصغار 
ــاط  ــول واحــد، إلا أن من ــى ق ــم عل ــت أقواله ــدارس، لا ســيما إذا اتفق ــي الم كالأحــداث ف
الإدراك يتأثــر بســن الشــاهد لمــا لذلــك العمــر مــن أثــر فــي القــرارات العقليــة والملــكات 
ــي  ــه وعــدم نضجــه ف ــد مــن مراعــاة قدرات ــر الســن لاب ــة للشــاهد، فالشــاهد صغي الذهني
التفكيــر الســليم للزمــان أو المــكان أو حتــى تفاصيــل الأحــداث بــل ونفســية الصغيــر بعــدم 
إرهابــه أو إرهاقــه، أمــا لــو كان الشــاهد كبيــر الســن هرمــاً فإنــه لابــد مــن مراعــاة عمــره 

والحاجــة إلــى الصبــر معــه والتأنــي.

جنــس الشــاهد، لــم يفــرق المشــرع بيــن شــهادة الرجــل أو المــرأة فشــهادة كليهمــا . 2
متســاوية أمــام القضــاء وتبقــى قابلــة للتأثــر بمؤثــرات نفســية مختلفــة مــن حقــد أو كراهيــة 

ــر القضــاء. ــى هــذه الشــهادة خاضعــة لتقدي ــك تبق أو غيرهــا، ورغــم ذل

ــك الســلامة . ) ــع ذل ــب م ــا تطل ــهادة وإنم ــة للش ــف المشــرع بالســن المؤهل ــم يكت ــل، ل العق
العقليــة البعيــدة عــن المؤثــرات والمثيــرات مــن اضطرابــات عقليــة أو كل مــا مــن شــأنه 

)1(  عبدالفتاح بيومي، أصول التحقيق الابتدائي أمام النيابة الإدارية، )دون دار نشر،1995( ص109.

)2(  قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961.
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أن يؤثــر فــي حريــة الشــاهد فــي ســرد مــا شــاهده أو أدركــه، ويدخــل فــي هــذا الإكــراه 
ــي العمــل،  ــة رئيســه ف ــو كان الشــاهد يســأل عــن طريق ــا ل ــوي))1(( كم ــادي أو المعن الم

الأمــر الــذي يخشــى معــه مــن بطشــه وجبروتــه عليــه.

ثانياً: الاعتبارات واجبة الاتباع والمراعاة عند سماع الشهود.

ــة  ــة ومصداقي ــان صح ــار لضم ــن الاعتب ــذ بعي ــارات تؤخ ــن اعتب ــهادة م ــة الش ــد لصح  لاب
الشــهادة:

ــمع ولا . 1 ــاهد يُس ــأن الش ــول ب ــع الق ــق م ــذا يتف ــهادته، وه ــي الإدلاء بش ــاهد ف ــة الش حري
ــه مــن  ــر في ــة تامــة دون تأثي ــه بحري ــرى إثبات ــي بشــهادته عمــا ي يســتجوب فالشــاهد يدل

ــة. ــوى أو المحكم ــراف الدع أط

المســاواة  بيــن الشــهود وهــذا يقتضــي عــدم التمييــز فــي المعاملــة بيــن شــاهد وآخــر حتــى . 2
لا يكــون ذلــك عائقــاً نفســياً يمنعــه مــن الشــهادة.

عــدم إجهــاد الشــاهد، وفــي ذلــك يقــول حســن المرصفــاوي: »إن الشــاهد هــو الشــخص . )
ــا  ــات وأن يكشــف عم ــه بعــض المعلوم ــى أن يصــل لمدركات ــاقته الظــروف إل ــذي س ال
ــد  ــر يفق ــذا الأم ــه به ــي قيام ــو ف ــيئاً وه ــن وراءه ش ــي م ــه دون أن يجن ــى علم وصــل إل
جــزءاً مــن وقتــه، وبعضــاً مــن راحتــه، والشــاهد فــي هــذه الحالــة تســيطر عليــه نفســية 
حساســة يكــون فيهــا دومــاً علــى اســتعداد أن ينــأى بنفســه عــن الشــهادة وهنــا هــو يــوازن 
ــن  ــه م ــه وراحت ــاع وقت ــه النفســي وضي ــاً بقلق ــة أساس ــه الشــخصية المتعلق ــن مصلحت بي
جانــب وبيــن مصلحــة إقامــة العــدل بيــن النــاس فالأولــى تشــده إلــى التقهقــر عــن الشــهادة 
والأخــرى تدفعــه إلــى الإقــدام عليهــا«))2(( وهــذا يقتضــي ضــرورة مراعاة نفســية الشــاهد 
بأســلوب الحــوار المتبــع وطريقــة الأســئلة بــل مــكان وزمــان الشــهادة الأمــر الــذي يــرى 
ــدات  ــية والمجه ــل النفس ــذه العوام ــاة القضــاء والتشــريع له ــاهد وجــوب مراع ــه الش مع

البدنيــة وأثرهــا فــي الشــاهد وبالنتيجــة علــى مــا يشــهد عليــه مــن أحــداث.

ــس . 4 ــه لي ــا ســبق فإن ــى م ــاً عل ــه، تعقيب ــاع ب ــاليب الإيق ــب أس ــاهد وتجن عــدم إحــراج الش
لأحــد كان أن يؤثــر فــي الشــاهد أيــاً كانــت منزلتــه وقدرتــه فليــس هــو بمحتــرف يســتطيع 
ــه  ــه مــن أســئلة، فــلا يجــوز لأحــد أن يحرجــه أو يوقــع ب أن يتلاعــب مــع مــا يوجــه إلي
بأســاليب الخــداع أو الاســتهزاء، بــل لابــد مــن مراعــاة رهبــة الموقــف بالنســبة إليــه أو 

)1(  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ص 566.

حسن صادق المرصفاوي، قانون الإجراءات الجنائية،)الإسكندرية منشأه المعارف،1997( ص189.  )2(
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عــدم فهمــه للموقــف أو أي ظــرف أو مســألة يوجــد فيهــا الشــاهد دون أن يشــكل ذلــك عبئــاً 
عليــه، ذلــك أن المنازعــة بحاجــة إلــى الشــاهد فلابــد مــن احتمالــه وســعة الصــدر معــه 

حتــى يبلــغ شــهادته ويعطيهــا حقهــا.

الفرع الثاني: إجراءات سماع الشهادة 

ــا يجــب  ــا فيم ــا نبحــث هن ــاهد فإنن ــابقة تتحــدث عــن شــخص الش ــارات الس ــت الاعتب إذا كان
ــا لمــا نصــت عليــه المــادة)10( مــن قانــون القضــاء  اتخــاذه مــن إجــراءات لســماع الشــهادة، وفق
الإداري الأردنــي لعــام 2014«يجــب علــى المســتدعي أن يرفــق باســتدعاء الدعــوى قائمــه بأســماء 

الشــهود الذيــن يرغــب بســماع شــهادتهم إثباتــاً لدعــواه وعناوينهــم كاملــة«

أولًا: اســتدعاء الشــاهد وتكليفــه بالحضــور، لــم يضــع المشــرع الأردنــي قانونــاً خاصــاً 
للإجــراءات الإداريــة الأمــر الــذي يعنــي وجــوب التقيــد بالإجــراءات الــواردة فــي قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة وقانــون البينــات الأردنــي حيــث أشــارت علــى وجــوب تبليــغ الشــهود مــن قبــل 
المحكمــة وفــق الإجــراءات الخاصــة بتبليــغ الخصــوم ومذكــرة حضــور تصــدر عنهــا وفقــاً لأحــكام 
المــادة )11( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة حيــث يتــم بيــان اســم الشــاهد وعنوانــه ورقــم 
الدعــوى وتاريــخ الحضــور والغايــة مــن الشــهادة مــع مراعــاة تطبيــق القواعــد الخاصــة باســتبعاد 

البعــض ممــن لا تجــوز شــهادتهم))1((.

ثانيــاً : حلــف اليميــن، لمــا كانــت الشــهادة ترتبــط بشــخص الشــاهد ومصداقيتــه فقــد ارتــأت 
التشــريعات وجــوب إســباغ مصداقيــة أعلــى، وحمــل الشــاهد علــى قــول الحــق عبــر حلفــه اليميــن 
قبــل الإدلاء وســماع أقوالــه، ذلــك أن حلــف اليميــن يحمــل الشــاهد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 
قــول الحقيقــة، وإن لــم يكــن يريدهــا فــلا يغيــر أو يعــدل فيهــا، فهــي مــن الشــكليات الجوهريــة التــي 
لابــد أن يتعيــن علــى إهمالهــا بطــلان الشــهادة التــي سُــمعت بدونهــا، هــذا وقــد نصــت المــادة )81( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي علــى صيغــة الشــهادة بقولهــا »أقســم بــالಋ العظيــم 

أن أقــول الحــق ولا شــيء غيــر الحــق«.

ــد مــن  ــا نــرى أن هــذه الصيغــة ناقصــة، إذ أنهــا لا تلــزم الشــاهد بقــول كل الحــق فلاب الا أنن
تعديلهــا لتشــمل كل الحــق، كمــا أننــا لا نؤيــد مــا ذهبــت إليــه المحكمــة لإداريــة العليــا))2(( المصريــة 
ــه  ــك لمــا تقول مــن عــدم ترتيــب البطــلان علــى عــدم حلــف اليميــن إلا إذا وجــد نــص يقضــي بذل
مــن آثــار نفســية فــي حلــف اليميــن علــى نفســية الشــاهد وليــس صحيحــاً أن تراجــع الــوازع الدينــي 

ســبب للتراجــع عــن حلــف اليميــن.

شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص682.  )1(

)2(  حول حكم المحكمة الإدارية العليا المصري، انظر علام، الشهادة كوسيلة إثبات، مرجع سابق، ص224.
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ثالثــا : أداء الشــهادة، لابــد لضمــان صحــة الشــهادة مــن تدوينهــا )كمــا صــدرت بألفاظهــا( فــي 
محضــر المحاكمــة دون زيــادة أو نقصــان، وذلــك بعــد تثبيــت البيانــات الخاصــة بالشــاهد إذ ســيوقع 
الشــاهد والمحكمــة والكاتــب بعــد ذلــك عليهــا حســب الأصــول))1((، هــذا ولابــد لصحــة الشــهادة مــن 
أدائهــا أمــام الخصــوم وبالوقائــع المحــددة ســلفاً))2((، ونبــدي تحفظــاً حــول ســماع الشــهادة بحضــور 
الخصــوم، لمــا نعتقــد أن مــن شــأنه أن يلقــي فــي نفــس الشــاهد الرهبــة أو الخــوف أو يؤثــر علــى 
الشــاهد، إذ نــرى ســماع الشــهادة دون الخصــوم مــع تمكينهــم مــن الاطــلاع عليهــا طالمــا أنهــا تدون 
ــي  ــه، رغــم أن القضــاء الإداري الأردن ــت بتوقيع ــن الشــاهد وذيل ــا صــدرت م ــي المحضــر كم ف
ذهــب إلــى القــول »اســتقر الاجتهــاد القضائــي علــى أن ســماع شــهادات الشــهود بغيــاب الخصــوم 
دون إتاحــة الفرصــة للمســتدعى مــن مناقشــتهم وتحليفهــم القســم القانونــي يخالــف المبــادئ العامــة 

وحقــوق الدفــاع التــي كفلهــا القانــون والقواعــد العامــة المســتقرة فــي الإجــراءات«)))((

هــذا وقــد أكــد المشــرع الأردنــي علــى أنــه »إذا كان مــن الضــروري ســماع شــهادة شــاهد تعذر 
حضــوره لســبب اقتنعــت بــه المحكمــة تأخــذ شــهادته بحضــور الطرفيــن فــي محــل إقامتــه أو فــي 
غرفــة القاضــي أو فــي محــل آخــر تســتنيبه أو تنيــب أحــد قضاتهــا فــي ذلــك، والشــهادة التــي تســمع 
علــى هــذا الوجــه تتلــى أثنــاء نظــر الدعــوى«))4((. هــذا ولابــد مــن مراعــاة الأصــول الإجرائيــة 
المســبقة فــي تبليــغ الشــهود والمرعيــة حســب قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة))5(( بــل اعتبــر 

المشــرع تخلــف الشــاهد عــن الحضــور جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون))6((.

الفرع الثالث: شفهية الشهادة. 

والأصــل أن تــؤدى الشــهادة شــفاهة بــإدلاء الشــاهد بــكل مــا يعلمــه حــول الوقائــع المطلــوب 
إثباتهــا بالشــهادة لمــا لــلأداء الذاتــي لشــخص شــاهد مــن أثــر فــي قناعــة المحكمــة تعكســه مشــاعره 
وحركاتــه، وهــي مســألة يصعــب علــى المحكمــة اكتشــافها فيمــا لــو كانــت الشــهادة مكتوبــة إذ أن 
هــذه الأخيــرة تســمح للشــاهد بترتيــب شــهادته وصياغتهــا كمــا يشــاء ممــا يفقــد الغايــة مــن الشــهادة.

)1(  خليفة، إجراءات التقاضي، مرجع سابق، ص187.

)2(  علام، الشهادة كوسيلة إثبات، مرجع سابق،ص)24.

المحكمة الإدارية الأردنية قرار رقم101\2014 تاريخ24\2\2015 منشورات مركز عدالة.  )((

)4(  المادة )82/2( أصول المحاكمات المدنية الأردني.

)5(  المادة )82( أصول المحاكمات المدنية الأردني.

)6(  المادة )75( أصول محاكمات جزائية أردني محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، 
دراسة مقارنة، )2000( ط1،ص9)2.
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وقــد أكــدت المــادة )81/5( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الأردنــي علــى أن »تــؤدى الشــهادة 
شــفاهة ولا يجــوز الاســتعانة بمفكــرات مكتوبــة إلا فيمــا يصعــب اســتظهاره ومــن لا قــدرة لــه علــى 
ــادة )81(  ــا أكــدت الم ــة أو بالإشــارة« كم ــن مــراده بالكتاب ــؤدي شــهادة إذا أمكــن أن يبي ــكلام ي ال
القانــون المدنــي الأردنــي علــى أن يعتــد بشــهادة الأخــرس وحلفــه بإشــارته المعهــودة، إلا أن طبيعــة 
العلاقــات الإداريــة المكتوبــة فــي معظمهــا لاعتمادهــا علــى مســتندات وأرقــام وبينــات مدونــة قــد 
تفــرض مجــرى آخــر لهــذا المبــدأ العــام، ونــرى أن مثــل هــذه المســتندات المعــدة لتنظيــم الأمــور 
الإداريــة لا تعــد مــن قبيــل الشــهادات المعــدة ســابقاً، والتــي يُخشــى منهــا ترتيــب شــهادة مــا، ذلــك 
أنهــا ترتبــط بوقائــع وأرقــام أو معلومــات لابــد مــن توثيقهــا ولا بــد مــن الرجــوع إليهــا حتــى فــي 
معــرض مناقشــة الشــهود، إذ ان هــذه الكتابــة لا تمنــع مــن ســماع الشــاهد وبالتالــي التمعــن فــي لغــة 

الجســد لمعرفــة الصــدق مــن الكــذب ولتكويــن قناعــة المحكمــة.

ــن  ــة تتضم ــرة مكتوب ــب مذك ــن طل ــع م ــه لا شــيء يمن ــهود، فإن ــد الش ــماع أح ــذر س ــإذا تع ف
ــد التأشــير  ــى أوراق الدعــوى بع ــث تضــم إل ــات بحي ــة محــل الإثب ــات الشــاهد عــن الواقع معلوم
ــش  ــابات أو تفتي ــي أو حس ــف الوظيف ــر بالمل ــق الأم ــو تعل ــا ل ــا))1((، كم ــات مضمونه ــا وإثب عليه

إداري أو مالــي))2((.

المبحث الثالث: مجال الاثبات بالشهادة أمام القضاء الإداري الأردني

ــد  ــي عن ــى القاض ــرض عل ــق تف ــائل التحقي ــن وس ــيلة م ــات وس ــيلة إثب ــهادة كوس ــر الش تعتب
ــا  ــات( باعتباره ــات )الإثب ــون البين ــي قان ــا وردت ف مباشــرتها مراعــاة الإجــراءات والأحــكام كم
ــى ذلــك نســتطيع أن  ــذي يتفــق مــع طبيعــة الدعــوى الإداريــة، وعل قواعــد عامــة، لكــن بالقــدر ال
ــب إســاءة اســتعمال الســلطة  ــى عي ــب والإلغــاء المؤســس عل ــي منازعــات التأدي ــرى الشــهادة ف ن
ومنازعــات التعويــض وضيــاع المســتندات وغيرهــا ممــا يملــك فيــه القاضــي الصلاحيــة الواســعة.

ــة  ــوى أو للواقع ــا للدع ــرطين الأول: موافقته ــى ش ــق عل ــهود معل ــهادة الش ــذ بش إلا إن الأخ
المشــهود عليهــا كليــاً أو بقــدر، وهــو شــرط قانونــي. والثانــي: اقتنــاع المحكمــة بهــا وهــو شــرط 
تقديــري يعــود للمحكمــة، والشــرط الأول باعتبــاره شــرطاً قانونيــاً لابــد أن تتحقــق منــه المحكمــة 

ــه الخصــوم)))((. ــل عن ــاء نفســها وإن غف مــن تلق

والأخــذ بشــهادة الشــهود يختلــف أثــره ودوره بحســب نــوع الوقائــع المــراد إثباتهــا، فهــو ميــدان 

)1(  نبيله عبد الحليم كامل، الوظيفة العامة وفقا لأحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا)1996(، ص576.

)2(  للمزيد انظر: علام، الشهادة كوسيلة إثبات، مرجع سابق، ص261.

))(  تمييز حقوق رقم )195، 75، مجلة نقابة المحامين، س24، عدد 2-1، 1976، ص249.
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ــة وغيرهــا ممــا  ــود الإداري ــاً للعق ــة، خلاف ــب لتعلقهــا بمســلكيات مختلف ــي دعــوى التأدي خصــب ف
ســنبحثه فــي المطالــب التاليــة:

المطلب الأول: شهادة الشهود في قضاء التأديب

ــة  ــع مادي ــا بوقائ ــة لارتباطه ــر مقنن ــلكية غي ــات مس ــق بمخالف ــب يتعل ــاء التأدي ــا كان قض لم
يصعــب حصرهــا تتعلــق بســلوكيات تصــدر عــن شــخص الموظــف، ولمــا كان القاضــي الإداري 
غيــر ملتــزم بطــرق معينــة للإثبــات، فهــو يختــار وســيلة الإثبــات الأنســب حســب ظــروف الدعــوى 
ــدان الخصــب لاســتعمال الشــهادة كوســيلة  ــي يثبــت أن المي ــإن الواقــع العمل المطروحــة أمامــه، ف

إثبــات هــو فــي الدعــاوى التأديبيــة.

الفرع الأول: مجال العمل بالشهادة أمام قضاء التأديب.

ــا مناســبة،  ــي يراه ــات الت ــي هــذه المنازعــات أن يســتخدم وســيلة الإثب   للقاضــي الإداري ف
فهــو يقبــل الشــهادة لإثبــات واقعــة معينــة أيــاً كانــت قيمتهــا أو نوعهــا، وإذا كان يتعــذر إعــداد دليــل 
مســبق فــي هــذه المنازعــات فــإن الشــهادة تصبــح هــي الطريــق العــادي للإثبــات))1((، فــإذا تبيــن 
للمحكمــة غمــوض مســألة مــا أو ضــرورة التحقــق مــن ملــف مــا، أو البحــث فــي مســألة تســاهم فــي 
تكويــن عقيدتهــم فــإن لجهــات التحقيــق أن تســمع الشــهود بنفســها وفــي الأردن ليــس لدينــا قضــاء 
ــق  ــام جهــات التحقي ــم مــن إجــراءات أم ــا يت ــإن م ــة، ف ــي المنازعــات التأديبي إداري متخصــص ف

المختلفــة يســمح بالأخــذ بالشــهادة مــع وجــوب مراعاتهــا وفــق الأصــول القانونيــة المرعيــة.

ويمكــن القــول بأننــا فــي هــذا المجــال إنمــا نتحــدث عــن وقائــع ماديــة أكدتهــا المحكمــة الإداريــة 
العليــا المصريــة بقولهــا »إن ارتــكاب الواقعــة الماديــة مــن عدمــه يعتمــد علــى أقــوال الشــهود«))2(( 
إذ تتركــز شــهادة الشــهود كوســيلة إثبــات أو دليــل كاف علــى ثبــوت أو نفــي واقعــة لا تحتمــل فــي 

إثباتهــا إلا بوجــود شــهود.

ومن الوقائع المادية التي يستشهد بها بشهادة الشهود في مجال قضاء التأديب:

أولًا: إثبــات إتيــان الموظــف لفعــل منــاف لــلآداب، إن مثــل هــذه الوقائــع الماديــة مــن جانــب 
الموظــف هــي ممــا لا يمكــن إثباتــه بــأوراق ومســتندات؛ إذ إن طبيعتهــا وخروجهــا عــن مألــوف 
ــزام الواجــب  ــر الشــهادة، فهــي ممــا يخالــف الالت ــه، تحــول دون إمــكان إثباتهــا بغي العمــل ونطاق
علــى الموظــف بالحفــاظ علــى كرامــة الوظيفــة، وأكــدت عليــه المحكمــة الإداريــة المصريــة بأنهــا 

)1(  محمد علام، الشهادة كوسيلة إثبات، مرجع سابق، ص100.

)2(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 9)41 لسنة 5) ق، جلسة 27/11/1993.
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ممــا يعتمــد فــي إثباتهــا بالشــهادة))1((.

كمــا ويلحــق بذلــك حالــة إثبــات ظهــور الموظــف بمظهــر غيــر أخلاقــي كالغنــاء مثــلًا بصــوت 
عــال أو الرقــص فــي مــكان العمــل، بــل ويمكــن اعتبــار إتيــان الموظــف تصرفــاً مخالفــاً لمــا يتعيــن 
عليــه مراعاتــه ضمــن أصــول وظيفتــه فعــلًا مخــلًا، كالقاضــي مثــلًا الــذي يلقــى عليــه بتهمــة الغــش 

فــي الامتحــان والــذي يمكــن إثبــات واقعتــه بالشــهادة.

وكذلــك الحــال بالنســبة لإثبــات الشــحناء والعــداوة والســباب بيــن الموظــف ورئيســه؛ إذ يعــد 
ــرام  ــى الاحت ــوم عل ــن أن تق ــي يتعي ــة الرئاســية الت ــه طبيعــة العلاق ــا تقتضي ــى م ــك خروجــاً عل ذل

والتقديــر وحســن الخطــاب.

ثانيــاً: إثبــات التــزام الموظــف بالمحافظــة علــى مواعيــد العمــل الرســمي رغــم أن هــذه الواقعــة 
ممــا يتــم إثباتــه عــادة بالكتابــة فــي محضــر الحضــور والمغــادرة للموظفيــن بصفــة عامــة، أو مــع 
ــة إلا أن  ــاد نظــام البصم ــة باعتم ــات الإلكتروني ــي ظــل الحكوم ــي وف التطــور التكنولوجــي الحال
ــدوام الرســمي أو  ــاء ســاعات ال ــل أثن ــادرة العم ــد تحــدث بمغ ــي ق ــة الت ــع المادي ــاك مــن الوقائ هن
البقــاء بعــد انتهــاءه ممــا لا يمكــن إثباتــه إلا بالشــهادة، فتــؤدي الشــهادة دوراً تكميليــاً، بــل ومســانداً 
أحيانــاً لدفتــر الحضــور أو البصمــة، فواقعــة مغــادرة ممرضــة أو طبيــب لإســعاف مريــض أثنــاء 

ســاعات الــدوام أي فــي مهمــة رســمية لا يمكــن إثباتهــا إلا بالشــهادة.

نــود أن نشــير أنــه وبنــاء علــى الأمثلــة الســابقة للوقائــع الماديــة أنهــا ممــا يجــوز فيــه الاعتــداد 
بالشــهادة لإثباتهــا بمــا يتفــق والقواعــد الــواردة فــي قانــون البينــات الأردنــي، ويتــلاءم مــع طبيعــة 
المنازعــة الإداريــة، وذلــك كلــه يقتضــي ضــرورة كفالــة حــق الدفــاع، ومــن ذلــك اعتبــار شــهادة 
الشــهود مــن أهــم وســائل الدفــاع لا ســيما فــي قضــاء التأديــب، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتظهار مــدى 
مشــروعية الجــزاء التأديبــي الواقــع علــى الموظــف ومــدى ملاءمتــه للذنــب المرتكــب إذ يعــد عــدم 
ســماع شــهادة شــهود النفــي رغــم جوهريتهــا، إخــلالًا جســيماً بحــق الدفــاع يفقــد التحقيــق أركانــه 

الجوهريــة فيصيــر باطــلًا.

الفرع الثاني: إثبات المخالفات ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.

الأصــل فــي إثبــات هــذا النــوع مــن المخالفــات هــو الدليــل الكتابــي المســتندي، ومــع ذلــك فقــد 
اعتــد القضــاء الإداري بالشــهادة كوســيلة إثبــات تكميليــة أو أساســية فــي إثبــات المخالفــات الماليــة 
والمحاســبية إذا مــا تعلــق الأمــر بإتــلاف أو الإضــرار بالمــال العــام نتيجــة الإهمــال وعــدم مراعــاة 

أصــول الحيطــة والحــذر أو الأصــول الفنيــة المحاســبية المتعــارف عليهــا. 

)1(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4262 لسنة 46 ق، جلسة 2/3/2002.
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الفرع الثالث: مبررات طرح الشهادة أمام قضاء التأديب.

ــه  ــي، إلا أن ــق التأديب ــه الشــهادة فــي التحقي ــد تلعب ــذي ق ــي ال ــر والبعــد القانون رغمــاً عــن الأث
ــل هــذه  ــك، ويعــد مــن قبي ــة لذل ــاً متــى وجــدت المبــررات القوي ــع مــن طرحهــا جانب لا شــيء يمن

ــررات: المب

أولًا: إذا كانــت الشــهادة غيــر منتجــة فــي الدعــوى، ذهــب القضــاء الإداري إلــى أنــه لا إلــزام 
علــى ســلطة التأديــب الأخــذ بالشــهادة لإثبــات واقعــة معينــة، متــى كانــت الواقعــة المــراد إثباتهــا 
غيــر منتجــة فــي الدعــوى، وغيــر متعلقــة بهــا، وكان فــي أوراق الدعــوى مــا يكفــي لإثبــات تلــك 
الواقعــة، وفــي ذلــك تقــول محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة – ســابقاً- »أمــا بالنســبة للبينــة الشــخصية 
ــابقاً  ــاه س ــا ذكرن ــه - مم ــا إلي ــا توصلن ــا مم ــد وجدن ــماعها، فق ــتدعي س ــل المس ــب وكي ــي طل الت

اســتخلاصاً مــن الأوراق- أن البينــة المــراد ســماعها غيــر منتجــة، فنلتفــت عــن ســماعها«))1((.

ثانيــاً: مخالفــة الشــهادة لمــا ثبــت فــي الأوراق الرســمية أو معارضــة نــص قانونــي، فــإذا كان 
لســلطة التأديــب تقديــر أهميــة الشــهادة، فإنهــا مقيــدة فــي ذلــك بــأن لا تخالــف مــا هــو ثابــت ومؤكــد 
بــأوراق ووثائــق رســمية لا يطعــن فيهــا إلا بالتزويــر، وفــي ذلــك تقــول المحكمــة الإداريــة العليــا 
المصريــة: »فــي مجــال تحديــد حقيقــة الاتهــام المنســوب إلــى المتهــم المحــال للمحكمــة التأديبيــة 
يتعيــن أن يقــدم الاتهــام علــى ســند صحيــح مــن الواقــع، وأن يكــون متفقــاً مــع الأوضــاع القانونيــة 
ــهادة  ــى ش ــل عل ــام التعوي ــذا المق ــي ه ــوز ف ــا، ولا يج ــل به ــلال العام ــرض إخ ــي تفت ــليمة الت الس
الشــهود فــي مجــال يســتوجب فيــه القانــون أدلــة كتابيــة مــن نصوصــه، أو مــن نصــوص اللوائــح أو 
القــرارات المنظمــة للعمــل أو العــرف الإداري فــي المكاتبــات الحكوميــة، وإلا انهــار النظــام العــام 
الإداري بأكملــه بإعــلاء شــهادة الشــهود علــى الأدلــة الكتابيــة«))2((. وتقــول محكمــة العــدل العليــا 
الأردنيــة »أمــا بالنســبة لطلــب المســتدعي ســماع البينــة الشــخصية لإثبــات أن الإصابــة التــي لحقــت 
بالمســتدعي إنمــا كانــت فــي أثنــاء الوظيفــة وبســببها فقــول غيــر جائــز قانونــاً لأن تقاريــر اللجنــة 
الطبيــة العســكرية لهــا الحجيــة الكاملــة، ســواء مــن حيــث انعقــاد اللجنــة، أو مــن حيــث مضمونهــا 
ويؤخــذ بهــذه البينــة مــا لــم يثبــت عكــس مــا جــاء بهــا، ولا يمكــن دحــض مثــل هــذه البينــة بأقــوال 

أفــراد عادييــن لا علاقــة لهــم بالأمــور الطبيــة«)))((.

ــاً: الشــهادة الكيديــة؛ إذ أجــاز القضــاء اســتبعاد الشــهادة المشــكوك فــي صحتهــا لوجــود   ثالث
خلافــات ســابقة بيــن الشــاهد ومــن ســيتأثر بالشــهادة، متــى كانــت الشــهادة هــي الوســيلة الوحيــدة 

)1(  عدل عليا رقم 8/5/1995، مجلة نقابة المحامين، 1996، ص1700.

)2(  المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 5516، س52 ق، جلسة 15/12/2007، المجموعة س53/1، ص26).

))(  عدل عليا، جلسة 18/2/1999، مجلة نقابة المحامين، 1999، ص176.
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للإثبــات »فحتــى تكــون الشــهادة ســليمة ومقبولــة ومنزهــة عــن كل مــا يقــدح فــي صحتهــا ويمنــع 
ــك  ــى تل ــة عل ــة مبني ــون الأدل ــه، ولا يصــح أن تك ــى خصم ــهادة خصــم عل ــل ش ــلا تقب ــا، ف قبوله
الشــهادة دون أي دليــل آخــر«))1(( قــلا يجــوز التعويــل علــى شــهادة ذوي المصلحــة، ولا مــن كان 

بينــه وبيــن الخصــم ضغينــة ســابقة))2((.

رابعــاً: الشــهادة الســماعية؛ حيــث رفــض القضــاء الإداري الأردنــي الأخــذ بالشــهادة الســماعية 
وفــي ذلــك تقــول محكمــه العــدل العليــا الأردنيــة »إن البينــات الســماعية غيــر جائــز قبولهــا قبــولًا 
قانونيــاً، ولهــذا فالقــرار الإداري الصــادر بالاســتناد إلــى البينــات علــى الســماع هــو قــرار مخالــف 

للقانون)))((.

ونؤكــد أن هــذه المبــررات الســابقة وغيرهــا ممــا يجــوز الاعتــداد بــه لطــرح الشــهادة جانبــاً 
هــي مــا يتفــق مــع الأصــل العــام فــي وجــوب الاعتــداد بالدليــل الكتابــي وأصــول الإثبــات الــواردة 
فــي القواعــد الواجبــة الإتبــاع للإثبــات، رغــم أن الشــهادة هــي ممــا يؤخــذ بهــا فــي الوقائــع الماديــة 
نظــراً لصعوبــة توفــر الدليــل الكتابــي الــلازم حســب قواعــد الإثبــات المرعيــة متــى اتفقــت وطبيعــة 

المنازعــة الإداريــة.

المطلب الثاني: شهادة الشهود في قضاء الإلغاء

ــرار الإداري بالنســبة  ــات لإلغــاء الق ــول الشــهادة كوســيلة إثب ــى قب ذهــب القضــاء الإداري إل
للعيــوب ذات الصلــة بقناعــة مصــدر القــرار أو تقديــره، أي فيمــا يبنــى عليــه القــرار مــن أســباب أو 

مــا قــد يصيــب القــرار مــن انحــراف فــي اســتخدام الســلطة.

الفرع الأول: الشهادة وعيب السبب.

تعــد الرقابــة القضائيــة علــى أســباب القــرار الإداري بوصفــه -مجموعــة العناصــر القانونيــة 
والواقعيــة التــي تدفــع رجــل الإدارة إلــى إصــداره-))4((، مــن أهــم الضمانــات الأساســية لاحتــرام 
مبــدأ المشــروعية، بعيــداً عــن التحكــم والهــوى))5((؛ إذ ذهــب القضــاء الإداري إلــى قبــول الشــهادة 

)1(  المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4148 لسنة 48 ق جلسة 30/12/1995،محمد ماهر أبو العينين، التأديب 
في الوظيفة العامة،)دون سنة( ص1007، 1008.

)2(  محمد ماهر أبو العينين، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص)100، 1009. 

))(  عدل عليا قرار رقم 3/56 عدد ) سنة 4، ص2)1، مجلة نقابة المحامين ورد لدى حنا ندة، القضاء الإداري في 
الأردن، )دون ناشر:1972( ص1)4.

سابق،  مرجع  الإداري،  القضاء  كنعان،  ص866،  سابق  مرجع  الإداري،  القضاء  شطناوي،  انظر  للتوسع    )4(
ص))).

)5(  محمد حسين عبد العال، )1971(، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، القاهرة.
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لإثبــات عيــب الســبب بقولــه »متــى ثبــت أن المحكمــة قــد اســتخلصت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا 
بإلغــاء القــرار الطعيــن اســتخلاصاً ســائغاً مــن أصــول ماديــة وقانونيــة تبــرر اقتناعهــا... ولهــا فــي 
ســبيل ذلــك أن تأخــذ بمــا تطمئــن إليــه مــن أقــوال الشــهود وأن تطــرح مــا عداهــا إن هــي أقامــت 
ــهود  ــض الش ــوال بع ــذ بأق ــى الأخ ــون ضــده عل ــازاة المطع ــرار الصــادر بمج ــاء الق ــا بإلغ حكمه
ــا  ــتقل به ــي تس ــة الت ــور الموضوعي ــن الأم ــا شــهادة الشــهود م ــا فيه ــة الدعــوى بم ــإن وزن أدل ف
ــى  ــوبة إل ــة المنس ــة المخالف ــدم صح ــات ع ــلًا لإثب ــهادة مث ــتخدمت الش ــث اس ــة«))1((، حي المحكم
المطعــون ضــده والتــي كانــت ســبباً لصــدور القــرار »وإذا أحــد مــن الشــهود لــم يزعــم أن المطعون 
ضــده ســيء الخلــق أو تعــدى علــى الشــاكية فــإن المخالفــة المنســوبة إلــى المطعــون ضــده... غيــر 

قائمــة علــى ســند مــن الواقــع والقانــون فيكــون القــرار مخالفــاً للقانــون وجديــراً بالإلغــاء«))2((.

هــذا ويمكــن الإثبــات بالشــهادة لنفــي واقعــة تســبب الموظــف بإتــلاف أو ضيــاع مــا ســلم إليــه 
مــن عهــدة أو إحالــة موظــف إلــى الاســتيداع لمــرض ثبــت أنــه لــم يصــب بــه)))((.

الفرع الثاني: الشهادة وإثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة))4((.

ليــس عيــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة إلا مجانبــة للمصلحــة العامــة أو للهــدف 
المخصــص، وليــس أشــد منــه إلا ابتغــاءه تحقيــق نفــع شــخصي لــه أو محابــاة لأحــد أو بدافــع الانتقام 
الأمــر الــذي يعنــي اســتنباط هــذا العيــب بعناصــر نفســية وذاتيــة متصلــة بنيــة مصــدر القــرار. إذ 
ــر  ــه بمعايي ــراره ويحيط ــدار ق ــي إص ــة ف ــة الممكن ــر الصح ــة معايي ــرار كاف ــدر الق ــى مص يتوخ
الشــفافية والمصداقيــة لتغطيــة انحرافــه، الأمــر الــذي يجعــل إثبــات هــذا العيــب مســألة صعبــة تدفــع 

القضــاء للبحــث عــن عيــوب أخــرى لإلغــاء القــرار قبــل الوصــول إلــى هــذا العيــب.

ــه  ــون إلا أن ــي القان ــواردة ف ــاء ال ــباب الإلغ ــي أس ــد ف ــاء الإداري مقي ــا كان القض ــه لم إلا أن
ــة وســائل  ــات هــذا العيــب اســتخدام كاف ــه فــي ســبيل إثب ــإن ل ــات، ف ــداً فــي وســائل الإثب ليــس مقي
الإثبــات الممكنــة بمــا فيهــا الشــهادة، ذلــك أنــه لمــا كان عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق المدعــي 
خصــم الإدارة القويــة، فإنــه لابــد مــن تمكينــه مــن إثبــات دعــواه ليــس فقــط مــن أصــول ثابتــة فــي 
الأوراق فهــذه عناصــر موضوعيــة قــد يصعــب علــى المدعــي إثبــات خلافهــا، وإنمــا له أن يســتخدم 
ــي  ــة، إذ أجــاز القضــاء الإداري الأردن ــة والقضائي ــن القانوني ــك القرائ ــي ذل ــا ف ــة الوســائل بم كاف

)1(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 490)، لسنة 7) ق عليا، جلسة 27/2/1996.

سابق  مرجع  إثبات،  كوسيلة  الشهادة  علام،  5678جلسة10/5/1997وردلدى  رقم  طعن  الإدارية  المحكمة    )2(
ص22).

سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،)القاهرة: دار الفكر العربي( ص56 وما بعدها.  )((

دار  الثاني،)عمان:  الكتاب  الإداري،  القانون  الخلايلة،  محمد  انظر:  الإداري  القرار  عيوب  حول  للتوسع    )4(
الثقافة،2012( 190ص، شطناوي، القضاء الإداري، مرجع سابق ص829.
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ســماع الشــهود كبينــة لإثبــات عيــب الانحــراف))1((، وتقــول »إنهــا غيــر مقيــدة بالملــف ومــن حقهــا 
ســماع البينــة علــى الظــروف التــي أحاطــت بإصــدار القــرار وطريقــة تنفيــذه))2((، ويُحمــد للقضــاء 
ــن،  ــم بيّ ــه الإثبــات بالشــهادة إذ أن رفــض هــذه الوســيلة للإثبــات قــد يــؤدي إلــى ظل الإداري قبول

حيــث لا يســتطيع المدعــي إثبــات دعــواه فيضيــع حقــه فــي مواجهــة الإدارة.

ــه غامضــة  ــة أمام ــت بعــض الأدل ــال كان ــي ح ــهادة ف ــى الش ــأ القاضــي الإداري إل ــا يلج  كم
ــي  ــة الموجــودة فترســخ قناعــة القاضــي ف ــح أو تســاند الأدل ــى توضي ــاج إل ــة فتحت ــر مكتمل أو غي
إثبــات الواقعــة كمــا هــو الحــال مثــلا فــي عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة؛ إذ إن هنــاك أمــوراً قــد 
لا تــدون فــي ســجلات أو تحفــظ فــي ملفــات، فيكــون الأمــر بالاســتعانة بالشــهود، فتقــول محكمــه 
العــدل العليــا الأردنيــة« بمــا أنــه بالرجــوع إلــى أوراق الدعــوى وخاصــة شــهادات بعــض الشــهود 
الذيــن اســتمعت إليهــم المحكمــة، وقنعــت بشــهاداتهم نجــد أن هنــاك خلافــات شــخصية بيــن وزيــرة 
التخطيــط الســابقة وبيــن المســتدعي تشــف عــن بواعــث تخــرج بتنســيبها بإعفــاء المســتدعي مــن 
وظيفتــه عــن اســتهداف الصالــح العــام المجــرد بمــا يزعــزع قرينــة الســلامة التــي يجــب أن يقتــرن 

بهــا التنســيب)))((.

المطلب الثالث: الشهادة في قضاء التعويض

ــك  ــي فل ــدور ف ــب المدعــي إلغــاءه، فهــو ي ــرار إداري يطل ــي القضــاء بق ــط التعويــض ف يرتب
ــم يرفــع بصــورة مســتقلة أمــام القضــاء النظامــي، خاصــة  القــرار الإداري وجــوداً وعدمــاً، مــا ل
أمــام عــدم وجــود قواعــد مســتقلة للمســؤولية الإداريــة الأمــر الــذي يقتضــي وجــوب إعمــال قواعــد 

المســؤولية العامــة مــع القضــاء الإداري.

ــؤولية  ــاب المس ــددت أقط ــد ح ــا ق ــي نجده ــي أردن ــادة )256( مدن ــص الم ــى ن ــوع إل بالرج
التقصيريــة بقولهــا »كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه بالتعويــض ولــو كان غيــر مميــز«، ويــرى 
ــة الســببية  ــى الفعــل الضــار والضــرر والعلاق ــام أركان المســؤولية عل الباحــث أن هــذا النــص أق
بينهمــا، رغــم وجــود مســلك فــي قــرارات محكمتــي التمييــز والعــدل العليــا تقيمــان المســؤولية فيــه 
علــى أســاس الخطــأ))4((، وفــي ذلــك تقــول »والفعــل الضــار حتــى الخطــأ إنمــا هــي وقائــع ماديــة 
بمــا يجــوز إثباتهــا بكافــة وســائل الإثبــات بمــا فيهــا الشــهادة ويثبــت الضــرر والعلاقــة الســببية أيضاً 
بالمعاينــة أو الشــهادة الطبيــة أو تقاريــر الخبــراء كتقريــر شــرط الســير فــي الحــادث المــروري.

)1(  عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري الأردني،)عمان: دار الثقافة،2011( ص75).

)2(  عدل عليا قرار رقم 27/67، مجلة نقابة المحامين، عدد4، لسنة 16 ق، ص186.

))(  عدل عليا رقم 612/99، مجلة نقابة المحامين، س49، عدد 1، 2، )، 2001، ص90.

)4(  للمزيد انظر علي خطار شطناوي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة،)عمان: دار وائل ،2011(..
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وفــي المســؤولية التقصيريــة تعتبــر الشــهادة وســيلة إثبــات علــى نطــاق أوســع نظــراً لصعوبــة 
ترتيــب دليــل كتابــي ســابق، خلافــا للحــال بالنســبة للمســؤولية العقديــة، وبنــاءً علــى مــا ســبق فقــد 
ــر  ــة وغي ــؤولية الإدارة العقدي ــن مس ــات بي ــيلة إثب ــهادة كوس ــاء الإداري للش ــول القض ــف قب اختل
ــاء  ــوى إلغ ــرنا- بدع ــبق أن أش ــا س ــض –كم ــوى التعوي ــاء الإداري دع ــط القض ــة، إذ يرب العقدي
القــرار الإداري، وحســب نــص المــادة )5( مــن قانــون القضــاء الإداري الأردنــي إلا أننــا نــرى أنــه 
لمــا كان بالإمــكان إقامــة دعــوى التعويــض أمــام القضــاء المدنــي، حيــث أسســت طلبــات التعويــض 
أمــام القضــاء الإداري علــى أســاس الخطــأ أو المخاطــر وفــي حالــة القــرارات المبنيــة علــى الســلطة 

التقديريــة)))(( وامتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ حكــم قضائــي)))((.

وبالرجــوع إلــى المســؤولية العقديــة نجدهــا تقــوم علــى وجــوب إثبــات مســؤولية الإدارة ابتــداء 
عــن قراراتهــا الإداريــة بوجــود عيــب يشــوب ذلــك القــرار، حتــى يُقضــى بالتعويــض رغــم قبــول 
ــال المشــوب  ــة ناتجــة عــن الاعتق ــة وأدبي ــم بالتعويــض عــن أضــرار مادي القضــاء الإداري الحك
ــه  ــال ومدت ــة الاعتق ــة لواقع ــى شــهادة الشــهود المثبت ــودة إل ــب إســاءة اســتعمال الســلطة، بالع بعي
ــات  ــى الشــهادة لإثب ــا يمكــن اللجــوء إل ــل)))((، كم ــى المعتق ــة عل ــار نفســية ومادي ــه مــن آث ــا ل وم
مســؤولية مرفــق النقــل عــن حــوادث الطائــرات أو الســفن أو حتــى الباصــات بــل وعــن حــوادث 
ــان أن  ــرى الباحث ــتاء، إذ ي ــم الش ــل موس ــاه قب ــارف المي ــف مص ــدم تنظي ــن ع ــة ع ــرق الناتج الغ
ــره  ــادث وأث ــوع الح ــات ون ــروف وملابس ــه لظ ــه مراعات ــص من ــي الإداري لا ينتق ــل القاض عم
فــي المتضــرر والقضــاء الإداري زاخــر بمثــل هــذه الوقائــع التــي تقتضــي طبيعتهــا اللجــوء إلــى 

ــة فيهــا)))((. ــع المادي ــات الوقائ الشــهادة فــي إثب

كمــا نــود قبــل ختــام هــذه الدراســة الإشــارة إلــى مــدى إمكانيــة الاســتعانة بالشــهادة فــي دعــاوى 
ــي يســتمد الحــق  ــان أن دعــوى الاســتحقاق تعــد مــن الدعــاوى الت ــث يجــد الباحث الاســتحقاق، حي
فيهــا مباشــرة مــن قاعــدة تنظيميــة يقتصــر دور الإدارة فيهــا علــى مجــرد تطبيــق لتلــك القواعــد، 
الأمــر الــذي يجــد صعوبــة قبــول الشــهادة كوســيلة إثبــات لهــذا النــوع مــن الدعــاوى، وإن كان يمكن 
لنــا القــول أن الشــهادة ممكنــة لإثبــات العمــل مثــلًا أو لتقديــر عمــر الموظــف الــذي ســيحال إلــى 
التقاعــد فــي حــال عــدم وجــود شــهادة ميــلاد خاصــة، وفــي رواتــب الاعتــلال تقــول محكمــة العــدل 
العليــا الأردنيــة« مــن خــلال الشــهادات المســتحقة إن المســتدعي كان ســنة 970) تلميــذاً فــي كليــة 

))(  سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، )القاهرة: دار الفكر العربي، 967)(، ص)55.

محمود حافظ، دروس في القانون الإداري ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، ط956)، ص))).  )((

النهري، مسؤولية  )00)/)/5)، انظر أيضاً مجدي  )5 ق،  67)8، سنة  ))(  حكم محكمة القضاء الإداري رقم 

الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار أم القرى، المنصورة)997)( ص)8).

))(  للتوسع حول مسؤولية الإدارة وحقوق الإنسان انظر: صفاء السويلميين، دور مسؤولية الإدارة بالتعويض في 

تعزيز احترام حقوق الإنسان،)عمان: مكتبة وائل للنشر، ))0).(ط).
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الأركان الواقعــة علــى مقربــة مــن بلــدة ناعــور ونتيجــة حصــول حــادث ســير معــه أدى إلــى كســر 
ــل بحكــم  ــد انتق ــه الرســمي ق ــى مــكان عمل ــه إل ــه مــن محــل إقامت ــث إن ذهاب ســاقه اليســرى وحي

وظيفتــه، لذلــك فهــو يســتحق راتــب اعتــلال ثبــت بتقريــر اللجنــة الطبيــة)))((.

هــذا وقــد اســتعانت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة أيضــاً بشــهادة الشــهود بخصــوص تنظيــم 
المــدن والقــرى والعمــران بقولهــا »اســتمعت المحكمــة إلــى شــهادة مقــدم التقريــر الهندســي أنــس 
ــة العاصمــة، وصــرح أن أرض المدعــي كانــت فــي الأصــل  ــرة التخطيــط لأمان ــر دائ قطــان مدي
حديقــة بموجــب المخطــط القديــم وفــي التعديــل تــم اعتبارهــا تجــاري محلــي ضمــن منطقــة ســكن 
ج، وأن التعديــل قــد مــر بمراحلــه القانونيــة، ووضــع موضــع التنفيــذ بعــد اكتســابه الدرجــة 

ــة)))((«  القطعي

وتقــول محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة لإثبــات الحقــوق المكتســبة »والشــهادات التــي اســتمعتها 
المحكمــة أثبتــت أن المســتدعي عمــل فــي حقــل الأمــراض الداخليــة فــي مستشــفيات معتــرف بهــا 
ــل  ــي هــذا الحق ــي ف ــب أخصائ ــى لق ــه الحصــول عل ــإن مــن حق ــى ثــلاث ســنوات ف ــد عل مــدة تزي

ويصبــح حقــاً مكتســباً«)))((.

وقرارهــا »بشــهادات عــدد مــن الأطبــاء المختصيــن التــي اســتمعتها المحكمــة أن المســتدعي 
بعــد أن حصــل علــى درجتــه العلميــة ســنة )96) عمــل طبيــب فــي وزارة الصحــة عــام )96)...، 
ــه  ــن حق ــإن م ــب 967)/5/)... ف ــراض القل ــي أم ــة للتخصــص ف ــة علمي ــي بعث ــد ف ــه أوف ــا أن كم

الحصــول علــى لقــب أخصائــي...، وأصبــح حقــه فــي ذلــك حقــاً مكتســباً«)))((. 

 كمــا يمكــن اللجــوء إلــى الشــهادة فــي حــال فقــد أوراق التحقيــق أو لتوضيــح أو تكملــة بعــض 
ــاً  ــد أوراق تعــد إثبات ــإن فق ــق المدعــي، ف ــى عات ــات يقــع عل ــات إذا كان عــبء الإثب عناصــر الإثب
فــي الدعــوى لا يعنــي ضيــاع الحــق إذ يجــوز اللجــوء إلــى وســائل إثبــات أخــرى ومنهــا الشــهادة، 
فتقــول محكمــه العــدل العليــا الأردنيــة فــي ذلــك »احتــراق ملــف خدمــة المســتدعي ووجــود قرينــة 
خطيــة علــى أن خدمتــه قــد بــدأت فــي ســنة 9)9) يبــرران ســماع البينــة الشــخصية لتحديــد تاريــخ 

الاســتخدام«))5((، 

))(  عدل عليا رقم 7/77)، مجلة نقابة المحامين س6)، عدد2-1، 976)، ص7)، قرار رقم 005)/09) مجلة 

نقابة المحامين، س)5، عدد )، )، )، 006)، ص)9.

المحامين،  نقابة  979)، ص78، و)67/9 مجلة  المحامين، س7)، عدد8،  نقابة  7/77))، مجلة  ))(  عدل عليا 

س))، عدد )، )، )، )99)، ص)).

عدل عليا قرار رقم 7/79)، مجلة نقابة المحامين، س8)، عدد ))، 980)، ص77)).  )((

))(  عدل عليا قرار رقم 7/79)، مجلة نقابة المحامين، س8)، عدد 7، 980)، ص 895.

)5(  عدل عليا قرار رقم )7/))، مجلة نقابة المحامين، س9)، عدد7، 8، 9، )97)، ص)88.
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  ونــرى أنــه لا شــيء يمنــع مــن اللجــوء للإثبــات بالشــهادة لإقامــة الدليــل علــى وجــود العــرف 
حيــث تتصــف القاعــدة العرفيــة بعــدم تدوينهــا، ممــا يصعــب إثباتهــا، ذلــك أن وجــود العــرف مســألة 
ــون)))((،  ــألة قان ــذه مس ــرف فه ــق الع ــي بخــلاف تطبي ــا، وه ــى الخصــم إثباته ــع يتوجــب عل واق
فالعــرف باعتبــاره مســلكاً جــرى عليــه العمــل فاعتــاده النــاس، يتطلــب مــن القاضــي إثبــات وجــوده 
ــه  وتحديــد مضمونــه وضبــط أحكامــه، ولمــا كان القاضــي الإداري يتمتــع بحريــة الإثبــات فــإن ل

اللجــوء إلــى الشــهادة والاســتعانة بهــا لإثبــات وجــود العــرف الإداري.

وفــي ختــام هــذه الجزئيــة نــود أن نشــير إلــى أن هنــاك مســائلًا تخــرج عــن إمكانيــة الاســتعانة 
بالشــهادة لإثباتهــا كإثبــات المســائل الماليــة أو مــا يشــترط المشــرع لــه الإثبــات بالكتابــة، ومــن ذلــك 
قضــاء محكمــة القضــاء الإداري »لا يجــوز الاعتمــاد علــى شــهادة الشــهود لإثبــات حالتــي العجــز 
الكلــي الطبيعــي أو العجــز الجزئــي الدائــم المفضــي إلــى إنهــاء الخدمــة لان المــادة7)\ج مــن قانــون 

الضمــان الاجتماعــي أوجبــت ثبوتهمــا مــن المرجــع الطبــي الــذي يعينــه المجلــس...« )))((

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه لــم نتطــرق إلــى الإثبــات بالشــهادة فــي العقــود الإداريــة ،ذلــك أن 
المشــرع الأردنــي، وفــي قانــون القضــاء الإداري رقــم7) لســنه))0) اســتبعد وبصراحــة نــص 

المــادة العقــود الإداريــة مــن نطــاق انطباقــه .

الخـاتـمـة:

ــات أمــام القضــاء الإداري الأردنــي مــع  ــة الشــهادة كوســيلة إثب تناولــت الدراســة دور وأهمي
ــام  ــا أم ــن اســتعمال الشــهادة فيه ــي يمك ــذا القضــاء، والمجــالات الت ــام ه ــات أم ــة الإثب ــان أهمي بي
القضــاء الإداري، حيــث انتهــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات توردهــا علــى 

النحــو الآتــي:

أولًا: النتائج

ــي 	  ــر ف ــص بالنظ ــة تخت ــم النظامي ــن المحاك ــزءاً م ــي ج ــاء الإداري الأردن ــر القض يعتب
ــض. ــات التعوي ــة وطلب ــات الإداري ــة بالمنازع ــوى المتعلق الدع

ــه مــن 	  ــات فيمــا يعــرض علي ــي فــي الإثب ــدور إيجاب ــي ب ــع القاضــي الإداري الأردن يتمت
ــة، وتقديرهــا لتحقيــق  ــاً فــي وزن البيئ ــاً إضافي ــه عبئ ــذي يلقــي علي منازعــات، الأمــر ال
ــل المدعــي  ــوة مقاب ــه الإدارة مــن ق ــع ب ــا تتمت ــي الدعــوى، نظــراً لم ــن طرف ــوازن بي الت

ــك الأوراق والمســتندات . فهــي عــادةً مــن تمل

))(  محمد حسين منصور،، قانون الإثبات،)الإسكندرية، منشأه دارالمعارف998)( ص)).

))(  محكمه القضاء الإداري-العدل العليا الأردنية-رقم 68)\)99) منشورات مركز عدالة.
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ــة 	  ــة معين ــم يضــع نظري ســاوى القضــاء الإداري الأردنــي بيــن وســائل الإثبــات، فهــو ل
ــم يُلــزم قضــاءه بوســيلة معينــة ممــا يعنــي إمكانيــة اســتعانتهم بــأي وســيلة  للإثبــات، ول
يرونهــا الأنســب، إذ لا يوجــد تشــريع يتنــاول أصــول للإجــراءات الإداريــة فــي الأردن، 
الأمــر الــذي اقتضــى اللجــوء إلــى الشــريعة العامــة فــي الإثبــات ممثلــة بقانــون أصــول 
ــاء  ــون القض ــن قان ــادة )))( م ــص الم ــاً لن ــنداً أيض ــي، س ــة الأردن ــات المدني المحاكم

ــي رقم7)لســنه))0). الإداري الأردن

تفــاوت أخــذ القضــاء الإداري الأردنــي بالشــهادة حســب طبيعــة الوقائــع محــل المنازعــة 	 
والمــراد إثباتهــا .

ــذ 	  ــذي أخ ــي وال ــرع الفرنس ــل المش ــة مث ــهادة المكتوب ــي بالش ــرع الأردن ــذ المش ــم يأخ ل
بالمفهــوم الشــامل للشــهادة ) المكتوبــة والشــفهية(، رغــم إنهــا قــد تعالــج بعــض المســائل 

التــي يخشــى فيهــا مــن ضيــاع الدليــل.

لــم يتــم النــص فــي قانــون القضــاء الإداري الأردنــي علــى مســألة تهيئــة الدليــل قبــل رفــع 	 
الدعــوى بوصفهــا مــن الدعــاوى المســتعجلة.

ثانياً التوصيات

ــون خــاص بإجــراءات التقاضــي 	  ــتحداث قان ــى وجــوب اس ــي إل ــو المشــرع الأردن ندع
ووســائل الإثبــات أمــام القضــاء الإداري، وبيــان طبيعــة القواعــد الموضوعيــة والإجرائية 

بمــا يتناســب مــع طبيعــة الدعــوى الإداريــة.

ــور 	  ــع التط ــيما م ــم، لاس ــل معه ــة التعام ــهود وكيفي ــتدعاء الش ــة اس ــان آلي ــرورة بي  ض
الحاصــل فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، بتقبــل فكــرة الشــهادة عــن بعــد مثــلا لشــاهد 

خــارج البــلاد.

 ضرورة النص على الأخذ بالشهادة المكتوبة أمام القضاء الإداري الأردني.	 

ضــرورة النــص علــى تهيئــة الدليــل والــذي يشــكل إجــراءً وقائيــاً، والســماح بتقديــم طلــب 	 
ــرة أو  ــه لهج ــى فقدان ــاهد يخش ــماع ش ــة بخصــوص س ــة الإداري ــى المحكم ــتعجل إل مس

مــرض أو وفــاة.
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Abstract:
This study aims to classify the actual role of the testimony of witnesses 

before the managerial judiciary. The role of testimony as a means of 

evidence became a supplemental method in case of the lack of written 
proof. The present research seeks to identify the importance of this method, 
its conditions and its implications, and to spell out the kinds of cases where 
the testimony of witnesses can be adopted. The study concluded with a 

number of findings and recommendations, the most important of which is 
the absence of a law of administrative procedures in Jordan that enables the 
judge to choose the most appropriate means of evidence in administrative 

disputes.
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